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ا :  
ِرغم قدم نظرية الظروف الطارئة وامتداد جـذورها في التـاريخ؛ إلا أن إعـمال أحكامهـا    

 ؤدي إلى اختلال التوازن العقـدي بـين المتعاقـدين، التي تالظروفتغير ضرورة تقتضيها 

من شهده العالم وما ي، ١٩-بطروء حوادث عامة غير مألوفة وغير متوقعة، كجائحة كوفيد

للتأييد النظرية تعرضت ، وقد الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

ظهـرت لأول مـرة في قـانون الالتزامـات وللنقد والمعاداة في كثير من العصور، وًأحيانا، 

 تانتـشرها من، وي ثم القانون المدني المصر،البولوني، ثم في القانون المدني الإيطالي

ر المرسوم وصد ب شهد التقنين المدني الفرنسي ثورة إصلاحية، وقدالتقنينات الحديثةإلى 

، ومـؤدى نظريةالً بتعديل قانون العقود والالتزامات، معترفا لأول مرة ب١٣١/٢٠١٦رقم 

 إبرامـهأن تجـد بعـد متراخيـة التنفيـذ، ود و العقـ أمام أحدكونننظرية الظروف الطارئة أن 

 على ً مرهقااتالتزامالمدين تنفيذ تؤدي إلى أن يكون ،  غير متوقعة استثنائية عامة،حوادث

ويترتب على توفر هذه الشروط تدخل القاضي لمعالجة اختلال نحو يصيبه بخسارة فادحة، 

نظرية الأن ويرى جانب من الفقه . برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقولالتوازن العقدي، 

 بحيث إذا جدت أحوال يتم معالجتها بقدر الحاجة بالقـانون المناسـب، مكانها القانون،

 المعالجة التـشريعية لآثـار تحريـر سـعر ؛ ومن ذلكلهذا الرأي حظه من التطبيق الفعليو

الصرف، والمعالجة التشريعية لمواجهة التداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد 

 .)١٩-كوفيد(
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الأعذار : ، أهمها الظروف الطارئة تطبيقات مختلفة لنظرية الشريعة الإسلاميةكما عرفت

ًوتقلب قيمة النقود ورد الجوائح، كما أصدر مجلـس المجمـع الفقهـي الإسـلامي قـرارا 

لم تكـن الأنظمـة في المملكـة العقديـة، و الالتزامات في وتأثيرها الطارئة الظروف	بشأن

نظـام المنافـسات ها  تضمنحيثرئة، العربية السعودية بعيدة عن تبني نظرية الظروف الطا

إجـراءات عامـة بالإضافة إلى ما اتخذته المملكة مـن ـ، هـ١٤٤٠والمشتريات الحكومية

 .)١٩-كوفيد(لمواجهة تداعيات جائحة 

ت ا١٩-كوفيد ، العقود ،التوازن العقدي ،الظروف الطارئة: ا. 
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Abstract: 

   Despite the legacy of The Emergency Theory; The implementation of 

its provisions is a necessity necessitated by changing the circumstances 

that lead to the contractual imbalance, with the occurrence of  

unexpected general incidents, such as the Covid-19 pandemic, and the 

current Russian-Ukrainian war. The Theory was sometimes supported, 

criticized and antagonized in many eras, as it appeared for the first time 

in the Polish Code of Obligations, then in the Italian Civil Code, then the 

Egyptian Civil Code, from which the theory started to other regulations. 

The French Decree No.131/2016 amending the Contracts and 

Obligations Law recognized the theory for the first time. The content of 

the theory is that we have to be in front of an ongoing contract, and after 

its conclusion; Unexpected public incidents appear, leads the obligation 

to be burdensome, this will allow the judge to intervene to address the 

nodal imbalance. Part of the jurisprudence considers that the place of 

theory is by law, so that if circumstances occur that require the 

intervention of the legislature, they are addressed as much as the 

appropriate law is needed, this view has already been applied, for 

example, to counter the effects of exchange rate liberalization and the 

effects of a pandemic (Covid-19). Islamic law has known various 

applications of the theory of emergency conditions, and the Islamic Fiqh 

Council issued a decision regarding emergency conditions. The Saudi 

regimes also adopted the theory; It was included in the government 
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competition and procurement system 1440 AH, in addition to the 

measures it took to confront the (Covid-19) pandemic. 
 

Keywords: Emergency Conditions, Contractual Rebalancing, 
Contract- Covid-19. 

 



  

)٣٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا  
، ولن يكون ذلك إلا بتنفيذها، وأن عدم )١(شرُعت العقود لتحقيق المقصود من المعقود عليه  

تنفيذ الالتزامات الناشـئة عـن العقـود إخـلال باسـتقرار المراكـز التعاقديـة، ومـساس بجـوهر 

ته، ًالوظيفة الاقتصادية للعقود، فإذا أبرم العقد صحيحا باستيفاء أركان انعقاده وشرائـط صـح

فإن الالتزام الناشئ عنه يعادل في قوته الالتزام الناشئ عـن القـانون، وكـما لا يجـوز للفـرد أن 

يتنصل من القانون؛ فإنه لا يمكنه أن يتنصل من التزام أنشأه عقد صحيح كان هو أحد أطرافـه، 

ثابة  فإنه بم-وإن كان مصدره اتفاق الطرفين-لأن العقد الصحيح شريعة المتعاقدين، فالعقد 

ًقانون خاص بهما، وذلك تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة؛ فما اتفق عليه المتعاقدان أصبح ملزما  ً

لهما فلا يجوز لأحدهما إنقاص العقد، أو التنصل من التزاماته، أو تعديلها بإرادته المنفـردة، 

تـصر القـوة فلا يكون ذلك إلا بالاتفاق بين الطرفين، أو للأسـباب التـي يقرهـا القـانون، ولا تق

الملزمة للعقد على أطرافه؛ بل تمتد إلى القاضي، الذي يلتزم بتطبيق أحكام العقد بلا تعديل أو 

 .تعطيل أو إغفال

 تغير الظروف التي انعقد في ظلها، بما -ًرغم انعقاده صحيحا-إلا أنه قد يعترض تنفيذ العقد 

ث استثنائية عامة غير متوقعة يخل بالتوازن الاقتصادي وقت إبرامه، ويكون ذلك بطروء حواد

وقت التعاقد، على نحو تكون معه التزاما المدين وقت التنفيذ مختلفة في نطاقها ومداها عـن 

التزاماته وقت الإبرام؛ حيث نكون امام أحد احتمالين؛ إمـا التمـسك بالتنفيـذ الحـرفي للعقـد 

 من ارهاق للمـدين وإصـابته ًبرغم تغير الظروف إعمالا للقوة الملزمة للعقد، وما يترتب عليه

ً على الرغم من أن تغير الظروف اللاحقة لم يكن متوقعا وليس  له يد فيها، وهو ،بخسارة فادحة

 العقد أو العدالة العقدية، وإمـا أن يتغـير مـضمون الالتـزام التوازنالأمر الذي يخل باعتبارات 

روج عـلى مبـدأ القـوة الملزمـة ُ إذا تغيرت الظروف التي أبرم في ظلها، بما يعنـي الخـيالعقد

                                                        

ِالأصل في العقود اللزوم، لأن العقـد إنـما شرع لتحـصيل المقـصود مـن المعقـو": قال القرافي) ١( د عليـه، ُ

ًودفع الحاجات، فيناسب ذلك اللزوم وفقا للحاجة، وتحصيلا للمقصود  ٣/١٤: الفروق للقرافي".ً
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ٌللعقد واستقرار المعاملات ومبدأ سـلطان الإرادة، وهـو مـا وضـعت لأجلـه نظريـة الظـروف 

 .الطارئة

وتمتد جذور هذه النظرية إلى النظم القانونية القديمة، حيث شهدت تطورات عـبر التـاريخ، 

وضع حكم مجلـس وقد ، ان من الأحيًفتعرضت للتأييد أحيانا، وللنقد بل والمعاداة في كثيرا

 قواعد هذه النظرية في مجال القانون Bordeauxالدولة الفرنسي في قضية شركة الغاز بمدينة 

العام، بالرغم من أن محكمة النقض الفرنسية أحبطت كل محاولات تطبيـق نظريـة الظـروف 

 .الطارئة في مجال القانون الخاص

رة القانون الخاص، حيث ظهرت في قانون  وقد أخذت نظرية الظروف الطارئة تنتعش في دائ

الالتزامــات البولــوني، ثــم في القــانون الإيطــالي، والقــانون المــدني المــصري، وكــان لهــذه 

م شهد القانون ٢٠١٦القوانين فضل السبق في انتشار النظرية في التقنينات الحديثة، وفي عام 

حيث اعترف لأول مرة ، ١٣١/٢٠١٦المدني الفرنسي ثورة إصلاحية بموجب المرسوم رقم 

 .بنظرية الظروف الطارئة

الأعـذار وتقلـب : كما عرفت الشريعة الإسلامية تطبيقات مختلفة للظروف الطارئـة، أهمهـا

ًـ قـرارا هـ١٤٠٢	قيمة النقود ورد الجوائح، كما أصدر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي عام

قديــة، ولم تكــن الأنظمــة في ثيرهــا في الحقــوق والالتزامــات العوتأ الطارئــة الظــروف	بــشأن

تـضمنت الأنظمـة المملكة العربية السعودية بعيدة عن تبنـي نظريـة الظـروف الطارئـة، حيـث 

، وإزاء إعلان المملكة العربيـة أحكامهفي تبناها القضاء السعودي  كما ،اتطبيقات مختلفة له

الأنظمـة السعودية عن تطوير منظومة التشريعات المتخصصة من خلال اسـتحداث وإصـلاح 

ِّالتي تحفظ الحقوق وترسخ مبادئ العدالة والشفافية، ومنها مشروع نظام المعاملات المدنية،  ُ

َكونه ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض بوضوح حدود المسؤولية، والحد مـن 



  

)٣٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

بحث لدراسـة  الأمر الذي رأينا معه أن من واجبنا تقديم هذا ال؛)١( ٍالتباين في الأحكام القضائية

واحدة من أهم وأقدم النظريات القانونية والتي لا غنى عنها في الواقع المعاصر، نضع فيه أمام 

 .ذوي الشأن تصورنا لتقنين هذه النظرية

ا ِرغــم قــدم نظريــة الظــروف الطارئــة؛ إلا أن إعــمال أحكامهــا ضرورة تقتــضيها  :أ

ازن العقدي، فيتدخل القاضي ليرد الالتزام المرهق لمواجهة ما قد يؤدي إلى اختلال التو الظروف

نظريـة مكانهـا القـانون، بحيـث إذا جـدت أحـوال اليـرى أن الفقـه هناك من وإلى الحد المعقول، 

طارئة أو حوادث استثنائية عامة، يتم معالجتها بقدر الحاجة بإصدار التشريع القانوني المناسـب، 

، ١٩- جائحة كوفيدتداعيات ل من إجراءات لمواجهة ُويصادف هذا الرأي ما اتخذته معظم الدو

ًوما يدور حاليا من الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وغير ذلك الكثـير 

 ،من الظروف التي لا يمكن حصرها، الأمر الذي يقتضي التعرف على الجـذور التاريخيـة للنظريـة

 .دراسة مقارنة لأحكامهاو

 ف ا:ًعد نظرية الظروف الطارئة من النظريات التاريخية التي كانـت محـلا للجـدل في ُ ت ّ

ُمعظم العصور، ورغم قدم هذه النظرية، إلا أنها لا تنفك أن تطبق في الوقت المعاصر لما لها من  ِ

 الجـذور التاريخيـة لنظريـة  لـذا يهـدف البحـث إلى التعـرف عـلى للعقـود؛التوازندور في إعادة 

حكـام ، ودراسـة مقارنـة لأفي الفقـه الإسـلامي والحديثـة وفي القـوانين القديمـة ارئةالظروف الط

ــة ال ــصري نظري ــدني الم ــانون الم ــن الق ــل م ــا في ك ــا وآثاره ــضمونها وشروط تطبيقه ــث م  حي

م والفقه الإسلامي المعاصر والنظام السعودي، كما يهـدف ٢٠١٦والإصلاح التشريعي الفرنسي 

المعالجة التشريعية للظروف من خلال عرض نظرية مكانها القانون، الن أإلى دراسة الرأي القائل ب

                                                        

ولي العهد يعلـن عـن تطـوير منظومـة التـشريعات المتخصـصة، بتـاريخ ): واس(وكالة الأنباء السعودية ) ١(

 : م، الموقع الرسمي للوكالة على شبكة الانترنت٨/٢/٢٠٢١

 https://www.spa.gov.sa/2187777  
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مع وضـع تـصور لتقنـين أحكـام هـذه النظريـة في ، الطارئة في القانون المصري والنظام السعودي

 .مشروع نظام المعاملات المدنية السعودي

  و ا  : عـلى تحليـل التحلـيلي القـائم الوصفي اعتمدنا في بحثنا على المنهج

القواعـد العامـة والنـصوص القانونيــة التـي لهـا صـلة بموضــوع البحـث وتطبيقهـا عـلى المــسائل 

ًوالجزئيــات التــي يمكــن أن تنــدرج تحتهــا وصــولا لاســتخلاص النتــائج، مــع اســتخدام المــنهج 

ًالمقارن في تناول مختلف مسائل وجزئيات البحث، مدعما ذلك كله بالتطبيقـات القـضائية ذات 

 :  على النحو التالي تضمنتوخاتمة، وقد اقتضى البحث تقسيمه إلى مقدمة وثلاثة مباحث، الصلة

 وتطورها التاريخينظرية الظروف الطارئة مفهوم : المبحث الأول

 نظرية الظروف الطارئة تعريف :  المطلب الأول

 القانون المقارن في نظرية الظروف الطارئةالتطور التاريخي ل:  المطلب الثاني

 نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي: لمطلب الثالثا

 أحكام نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون المقارن: المبحث الثاني

 مضمون  نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون المقارن: المطلب الأول

  الفقه الإسلامي والقانون المقارنشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في: المطلب الثاني

 آثار نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون المقارن: المطلب الثالث

 المعالجة التشريعية للظروف الطارئة في القانون المصري والنظام السعودي: المبحث الثالث

 مدى جواز المعالجة التشريعية للظروف الطارئة: المطلب الأول

 موقف القانون المصري من المعالجة التشريعية للظروف الطارئة: الثانيالمطلب 

 موقف النظام السعودي من المعالجة التشريعية للظروف الطارئة: المطلب الثالث

 النتائج والتوصيات: الخاتمة
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  :ا اول
  روف اا مرا رو  

:  

، وقبـل الـشروع في وازن العقدي في إطار نظرية الظروف الطارئـةعادة التفي إطار دراستنا لإ

بيان أحكام النظرية سواء من ناحية التدخل القضائي أو المعالجـة التـشريعية،  نخـصص هـذا 

 :في ثلاثة مطالبالمبحث لمفهوم النظرية وعرض تطورها التاريخي، 

 نظرية الظروف الطارئة تعريف :  المطلب الأول

 القانون المقارن في نظرية الظروف الطارئةالتطور التاريخي ل : المطلب الثاني

 نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي: المطلب الثالث

  :ا اول
 روف اا م  

ًالوقوف على أبعاد نظرية الظروف الطارئة يستلزم تعريف هـذه النظريـة لغـة واصـطلاحا، إن 

ة القاهرة باعتباره أكثر المصطلحات ذات الصلة بالظروف الطارئة، وتمييزها عن مصطلح القو

 :وذلك في ثلاثة فروع

 تعريف الظروف الطارئة: الفرع الأول

 التمييز بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة: الفرع الثاني

   اوف ار: اع اول
، ولكـل منهـا "طارئـة"، وكلمـة "ظـروف" من كلمـة "الظروف الطارئة"يتكون مصطلح 

 :دلالته الخاصة

ُفالظرف لغة ْ ُالوعـاء، وكـل مـا يـستقر غـيره فيـه، والجمـع ظـروف، ومنـه : َّ َ ُ َ َْ َِ ِ ِ
ُ ْ ّ ْ َُ َْ َ ُ ِ ُظـروف(ْ ُ ِالزمـان ) ُ َ َّ

َوالمكان عند النحويين ِّ ِ ْ ََّ َ ْ ِ ِ َ ْوضـع أو حالـة؛ فيقـال: ، كـما يعنـي)١(َْ َوضـع نفـسه في ظـرف مهـين، : َ

ُتغيرت ظروفه إلى   )٢(.ًوفقا للأحوال: ُّالأحسن، بحسب الظروفَّ

                                                        
 .٥٧٥/ ٢: ، المعجم الوسيط٢٢٩/ ٩: ، لسان العرب١٩٦ص: مختار الصحاح) ١(

 .٢/١٤٣٤: معجم اللغة العربية المعاصرة) ٢(



 

)٣٦٢( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

َاسم فاعـل مـن طـرأ، فيقـال:  لغة"طارئ"وكلمة  ُطـرأ الأمـر أي: َ َحـدث بعـد أن لم يكـن، : َ

َجاءهم فجأة، والحـادث : َّجد وحدث، وطرأ عليهم: ُّوحدث فجأة، وطرأ تبدل على الموقف

ظروف طارئـة، وصـادفه  ليه ّحلت ع: ّحادث غير متوقع، وهو ما يحدث فجأة، فيقال: الطارئ

ِحادث طارئ في الطريق، وعذر طارئ ْ ُ.)١( 

ُويقصد بالظرف الطارئ كل حادث عام لاحق على تكـوين العقـد، وغـير متوقـع الحـدوث، 

ّينجم عنه اختلال بين في المنافع المتولدة عن عقد يتأخر تنفيذه إلى أجـل أو آجـال، ويـصبح 

ً يرهقه إرهاقا شديدا بحيث يتهدده بخسارة -جبه العقدكما أو-بموجبه تنفيذ المدين لالتزامه  ً

 )٢(.فادحة تخرج عن الحد المألوف في خسائر التجار

ًوتأخذ الظروف الطارئة أشكالا عدة وفقا لمصدرها، فقد تكون ظروفا طبيعية؛ وهي الظروف  ً ً

نات التي يكون مصدرها الطبيعة، وتحدث بدون تدخل بشري، ومن أمثلتها الزلازل والفيـضا

والأوبئة، وقد تكون هذه الظروف بشرية؛ وهي التي يكون مصدرها فعل الانسان، كـالحروب 

والثورات التي تؤدي إلى تعطيل المرافق وإتلاف الممتلكـات، وكـذلك قـد تكـون الظـروف 

تشريعية؛ وهي التي يكون مصدرها إجراء تشريعي أو إداري مثـل فـرض التـسعير الجـبري أو 

 )٣(.إلغائه

                                                        

 .٢/١٣٩١: معجم اللغة العربية المعاصرة) ١(

م، ٢٠٠٤ون المدني، منشأة دار المعـارف، مـصر، طبعـة الوسيط في شرح القان: عبد الرزاق السنهوري)  ٢(

ــرحمن٤١٥ف/ ١ ــد ال ــدي عب ــصادر : ،  حم ــاب الأول، الم ــات، الكت ــة للالتزام ــة العام ــيط في النظري الوس

:  ومـا بعـدها، فاضـل شـاكر نعيمـي٤٨٧م، ص١٩٩٩الإرادية للالتزام، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، طبعـة 

عة والقـانون، رسـالة ماجـستير، كليـة الحقـوق جامعـة القـاهرة، مطبعـة دار نظرية الظروف الطارئة بـين الـشري

 .  وما بعدها٢٣م، ص١٩٦٩الجاحظ، بغداد، 

نظريــة الظــروف الطارئــة بــين القــانون المــدني والفقــه الإســلامي دراســة : محمــد محــي الــدين إبــراهيم)  ٣(

 النظريـات الفقهيـة، منـشورات : ومـا بعـدها، فتحـي الـدريني٢٣٣، ص١٩٩١مقارنة، بدون دار نـشر، طبعـة 

 .١٥٠م، ص١٩٩٧جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، 



  

)٣٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُنه نظرية الظروف الطارئة هي نظرية تذهب إلى أن القاضي يستطيع أن يعيد النظر في وعليه فإ

التزامات طرفي العقد إذا طرأت بعد انعقاد العقد حوادث عامة غـير متوقعـة، ترتـب عليهـا أن 

 )١(. إلا أنه أصبح شديد الوطأة على أحد الطرفين-ًوإن لم يصبح مستحيلا-تنفيذ الالتزام 

مع اة:اة اوا روف اا  ا   
ًتعد نظرية الظروف الطارئة أقرب النظريات شبها بنظرية الظروف الطارئة، وقد يثور الخلـط  ّ

 في كثير من الأحيان بينهما، لذا وجب التمييز بينهما في هذا الفرع

، وأن يكون من )٢(ينُالقوة القاهرة هي حادث غير متوقع، ولا يمكن دفعه، ولا يعزى إلى المد

 مـن القـانون المـدني ١٦٥، وتناولت أحكامها المـادة )٣(ًشأنها جعل الوفاء بالالتزام مستحيلا

إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد ": المصري ، حيث نصت على أنه

 ملـزم له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ مـن الغـير، كـان غـير

 "بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير

ويشترك الظرف الطارئ مع القوة القاهرة في أنهما أمـر غـير متوقـع الحـصول عنـد التعاقـد، 

 :ُوغير ممكن الدفع، ولا يعزى إلى المدين، إلا أنهما يختلفان من عدة أوجه

                                                        

مجمع اللغة العربية، لجنـة القـانون بـالمجمع، الهيئـة العامـة لـشؤون المطـابع الأميريـة، : معجم القانون) ١(

 .١٥١م، ص١٩٩٩/ه١٤٢٠القاهرة، 

 .١٢٧ص: معجم القانون) ٢(

، ٢٢/١٢/٢٠١٨ ق، الـدوائر المدنيـة، جلـسة ٨١لـسنة  ٤٩٣٢حكم محكمة الـنقض في الطعـن رقـم ) ٣(

، ١٧، مكتـب فنـى، س ١٣/١٢/١٩٦٦ ق، الدوائر المدنية، جلـسة ٣٢ لسنة ٣٩٣وحكمها في الطعن رقم 

 .١٨٨٩، ص ٣٧٣ق



 

)٣٦٤( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ت ومنها القانون المـدني المـصري عـلى تتفق غالبية التقنينا: فمن حيث التعلق بالنظام العام

بطلان كل اتفاق يقضي باستبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة أو المساس، وذلك على خلاف 

 )١(.القوة القاهرة التي يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفة أحكامها

ً ومن ناحية أخرى فإنه يشترط في الظرف الطارئ أن يكون عاما، بينما القوة القاهرة  فقد تكون ُ

ًحادثا فرديا خاصا بالمدين، كما قد تكون حادثة عامة تشمل طائفة من الناس ً ً.)٢( 

حيـث يترتـب عـلى الظـرف الطـارئ أن : كما يختلفان من حيث مدى إمكانية تنفيـذ الالتـزام

ًيكون تنفيذ المدين للالتزام يتهدده بخسارة فادحة تخرج عن المألوف وتجعل تنفيـذه مرهقـا 

 )٣(.ً يكون مستحيلا، فإذا صار تنفيذ الالتزام مستحيلا، كنا أمام قوة قاهرةله، دون أن

                                                        

ويقـع بـاطلا كـل اتفـاق عـلى خـلاف ": من القـانون المـدني المـصري أنـه) ١٤٧/١(ُورد عجز المادة ) ١(

ًتحضيرية أن الجزاء فد يغـدو صـوريا لا قيمـة لـه إذا سـمح للمتعاقـدين أن يتفقـا ، وجاء في الأعمال ال"ذلك

ًمقدما على ما يخالفه، فيـستطيع المتعاقـد القـوي أن يمـلي شرط المخالفـة دائـما عـلى المتعاقـد الـضعيف،  ُ

اق عـلى أن وهذا ضرب من الاذعان تفاداه القانون الجديد بهذا النص، وإذا كان القانون الجديد قد أباح الاتف

يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة، ولم يبح الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحـادث الطـارئ وهـو أقـل 

ًخطرا من القوة القاهرة؛ فذلك لأن الاتفاق على تحمل المدين لتبعة القوة القاهرة إنما هو ضرب من التـأمين 

ًلا يقدم المدين عليه مضطرا، أما الاتفاق على تحمل  المدين لتبعة الحادث الطارئ فمغامرة قـد تهـون حالـة ُ

الاضطرار الإقدام عليها، هذا ويجوز للمدين المرهق، بعد وقوع الحادث الطارئ، أن يتفق مع دائنه على مـا 

يخالف هذا الجزاء، إذ الاتفاق عندئذ لا يحاط بشبهة الضغط على المدين، فيجوز للمدين إذن أن ينـزل مـن 

مجموعــة الأعــمال . 	 وأن يتعهــد بوفــاء التزامــه كــاملا بغــير منقــوص،	لحــادث الطــارئحقــه في التمــسك با

 .٤١٥.ف/ ١الوسيط،:  ، مشار إليها لدى السنهوري٢٨٢ ص ٢التحضيرية للقانون المدني الجديد 

نظريـة الظـروف الطارئـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، مجلـة المجمـع : محمد رشـيد قبـاني) ٢(

 .١٣٥سلامي، السنة الثانية، العدد الثاني، صالفقهي الإ

قُضي بأنه يشترط في القوة القاهرة التي ينقضي بها التزام المـدين أن يكـون أمـرا لا قبـل للمـدين بدفعـه أو ) ٣(

حكـم محكمـة الـنقض في الطعـن رقـم . التحرز منه ، و يترتب عليه اسـتحالة تنفيـذ الالتـزام اسـتحالة مطلقـة

 .١٢١٦، ص١٩٩، ق٢١، مكتب فنى، س١٠/١٢/١٩٧٠ائر التجارية، جلسة  ق، الدو٣٦ لسنة ١٤٥



  

)٣٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

لا يترتب على تطبيق نظرية الظـروف الطارئـة انقـضاء التـزام : كما يختلفان من حيث النتائج

المدين، كما لا يبقى التزامه كما هو لأنه مرهق، ولكن يتدخل القاضي فيرد الالتزام إلى الحـد 

، بيـنما يترتـب عـلى )١(ُيق المدين تنفيذه، يطيقه بمشقة ولكن في غـير إرهـاقُالمعقول حتى يط

القوة القاهرة انقضاء التزام المدين في المسئولية العقدية، كما تنتفـى بهـا علاقـة الـسببية بـين 

  )٢(.الخطأ والضرر في المسئولية التقصيرية، فلا يكون هناك محل للتعويض في الحالتين

ما ا:  
ا رر اروف اا   رنن اما  

التطور التاريخي لها، وما مرت بـه لا يمكن الحديث عن نظرية الظروف الطارئة دون عرض 

 -:من سواء من حيث الاعتراف أو التأييد ، وعدم الاعتراف المعاداة، على النحو التالي

 الطارئة في القانون الفرنسيالتطور التاريخي لنظرية الظروف : الفرع الأول

 نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني المصري التطور التاريخي ل: نيالفرع الثا

 نظرية الظروف الطارئة من التقنينات العربيةموقف : الفرع الثالث

  ار ار  اوف ار  امن ام: اع اول
همـا أول مـن وضـع أسـاس  ) وسـينيك-شيشرون ( فلاسفة الرومان يرى جانب من الفقه أن

: ، ومن أقوال سينينك"عندما يتغير الزمن يتغير الواجب":  فمن أقوال شيشرونهذه النظرية،

ًأنا لا اعتبر حانثا لعهدي، ولا يمكن اتهامي بعدم الوفاء، إلا إذا بقيت الأمور على ما هي عليه "

 ًلتغير الذي يطرأ على أمر واحد يجعلني حرا في أن أناقش التزاميوقت التزامي ثم لم أنفذه، وا

                                                        

الوسيط في النظرية العامـة للالتزامـات، مرجـع : ، حمدي عبد الرحمن٤١٥ف/ ١الوسيط،: السنهوري) ١(

 . وما بعدها٢٣مرجع سابق، ص:  وما بعدها، فاضل شاكر نعيمي٤٨٧سابق، ص

، مكتـب فنـى، ٢٩/١/١٩٧٦ ق، مـدني، جلـسة ٤١ لـسنة ٤٢٣حكم محكمة الـنقض في الطعـن رقـم ) ٢(

 .٣٤٣، ص ٧٤ ، ق٢٧س



 

)٣٦٦( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

 )١("من جديد، ويخلصني من كلامي الذي أعطيته

م سـيطرت الحريـة الفرديـة عـلى أفكـار هـذه الثـورة، ١٧٨٩مـع قيـام الثـورة الفرنـسية سـنة و

 فلـم هوى  المشرع الفرنـسينظرية الظروف الطارئة ُلم تصادف  فسمالية،أوظهرت الطبقة الر

 "سلطان الإرادة"ساد القوانين المدنية مبدأ حيث القانون المدني الفرنسي القديم، بها يعترف 

حـل الاتفـاق محـل القـانون، فالقـاضي يقـوم والعقد شريعة المتعاقدين، وما تفرع عنه من أن 

بإنزال حكم القانون مهما كانت الظروف التي طرأت ومهما تكبد مـن خـسائر، فـلا يوجـد أي 

ل لتطبيق نظرية الظروف الطارئة لإعادة النظر في التزامات المدين، وعليـه يمكـن القـول مجا

ُبأن موقف الفقه والقضاء الفرنسيين يكاد يجمع عـلى معـاداة نظريـة الظـروف الطارئـة اقتـداء 

 .)٢(بموقف المشرع الفرنسي من ذلك

م عـلى ١٨٠٤اره عـام بعد إصـد) قانون نابليون( الحديث  الفرنسيوقد ثبت القانون المدني

قـر النظريـة، باعتبارهـا ثغـرة ينفـذ منهـا القـاضي إلى العقـد؛ فينـال مـن قوتـه ُهذا المبدأ، فلم ي

 .)٣(ُالملزمة، ليعدله بناء على طلب أحد المتعاقدين دون رضاء الآخر

في المبادئ العامة للقـانون المـدني، وقد حاول جاني من الفقه الفرنسي إيجاد سند للنظرية 

لـيس مـن حـسن النيـة أن يتعـسف أنـه ُم من استند إلى وجوب تنفيذ العقود بحسن نيـة، وفمنه

ًالدائن بالمدين إذا أصبح التزام هذا مرهقا لظروف طارئة، وقد رد خصوم النظريـة بـأن حـسن 

                                                        

نظريـة الظـروف الطارئـة بـين القـانون : ، محمد محيي الدين إبراهيم٤١٦فقرة / ١الوسيط، : السنهوري) ١(

نظريـة الظـروف الطارئـة بـين : ، فاضـل شـاكر النعيمـي٣٩و ٣٨المدني والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 

ــانون، م ــزام : ،  أحمــد ديهــوم٢٦رجــع ســابق، صالــشريعة والق ــة ودورهــا في تعــديل الالت الظــروف الطارئ

 . وما بعدها٣٧العقدي، مرجع سابق، ص 

نظريـة الظـروف الطارئـة بـين القـانون المـدني والفقـه الإسـلامي، مرجـع : محمد محيـي الـدين إبـراهيم) ٢(

 . وما بعدها٤٥سابق، ص 

 - المــصادر- الالتزامــات-القــانون المــدني : اســم، محمــد حــسن ق٤١٧ف/١الوســيط، : الــسنهوري) ٣(

 .٦٠م، ص٢٠١٨ المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى -العقد



  

)٣٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 إلى رأي وذهب الاتفاق، هذا القاضي يعدل أن لا ،	النية يقضي بأن ينفذ المتعاقدان ما اتفقا عليه

 ضـوء المـستقر عليـه مـن أن المـدين في التـزام تعاقـدي لا يـدفع في تفـسر النظرية أنب القول

ً يجوز محاسبته عن ظروف طارئة سـببت ضررا فلا ثم ومن ،	ًتعويضا إلا عن الضرر المتوقع

ُجسيما لم يكن متوقعا وقت التعاقد، ورد خصوم النظرية بأن هذا حكم لا يطبق إلا عنـد عـدم  ً ً

ن المدين، لا عند تنفيذه كما هي الحال في نظريـة الظـروف الطارئـة، كـما تنفذ العقد بخطأ م

أرجع رأي أخر نظرية الظروف الطارئة إلى مبـدأ الإثـراء بـلا سـبب، فالقـاضي بتعديلـه العقـد 

ُالمرهق يمنع الدائن من أن يثرى على حساب المدين، وهذا الرأي مردود عليه بأن الـدائن لم 
ِ

 فمتـى لهـا	ً هو سبب الإثراء، كما قيل بإن نظرية السبب تـصلح سـندايُثر بلا سبب، وأن العقد

لإرهاق أصبح لا يستند إلى سبب كامل ووجب إنقاصه، ومردود ا حد إلى المدين التزام وصل

 وإلا ،	على ذلك بأن نظرية السبب لا تشترط وجود التعادل الاقتصادي ولا استمراره إذا وجـد

 الحوادث الطارئة يمكن اسنادها إلى مبدأ نظرية بأن قيل كما العقد، بطلان في ًسببا الغبن كان

 طلب المدين بتنفيذ التزام إذا حقه استعمال في يتعسف فالدائن ،	التعسف في استعمال الحق

ًأصبح مرهقا لظروف طارئة غـير متوقعـة، ويـرد خـصوم النظريـة بـأن الـدائن قـد أراد بتراخـي 

ب تغير الظروف، فإذا تغيرت وطالب بحقه الذي تعاقد التعاقد إلى مدة من الزمن أن يأمن جان

ًمن أجله كان متبصرا لا متعسفا ً)١(. 

من رجال الفقـه إلى القـول بـأن نظريـة الظـروف الطارئـة مكانهـا التـشريع، كما ذهب جانب 

 بالتـشريع -بقـدر الحاجـة -بحيث إذا جدت أحوال تقتـضي تـدخل المـشرع؛ يـتم معالجتهـا 

 )٢(.المناسب

ُ القضاء المدني الفرنسي من نظرية الظروف الطارئة؛ فإنه لم يقر النظرية، حيـث وعن موقف

رفضت محكمة النقض الفرنسية تعديل عقد يرجع إلى القرن السادس عشر حيث كان يـنص 

                                                        

 ٤١٧ف / ١الوسيط، : السنهوري )١(

 .سنخصص المبحث الثالث للحديث عن المعالجة التشريعية للظروف الطارئة) ٢(



 

)٣٦٨( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ًعلى أن تروى مياه ترعة الأراضي المجاورة بمقابل معين، وقد أصبح هذا المقابـل تافهـا بعـد 

 تعـديل عقـود التـأمين مـن خطـر -محكمة الـنقض-، كما رفضت )١(تغير الظروف الاقتصادية

ً ثم زيد عدد الجيش إلى النـصف تقريبـا ،	التجنيد وقت أن كانت الجندية في فرنسا بالاقتراح

تعرض له شركـة التـأمين ت الذي الخطر فزاد ،	مما جعل التجنيد بطريق الاقتراع أكثر احتمالا

، فقـد كانـت أحكـام محكمـة الـنقض الفرنـسية )٢(زيادة جسيمة بـسبب هـذا الحـادث الطـارئ

 متزمتة في تطبيق النظرية بل ومشبعة بروح العداء لها، على نحو ذهب معه البعض إلى القول

                                                        

ــم ) ١( ــة باس ــضية المعروف ــام Canal e craponوهــي الق ــه في ع ــا أن ــد ١٥٦٧ وتخلــص وقائعه  تعه

 لقـاء مبلـغ مـن Pellissanne  بـإرواء الأراضي العائـدة لـسكان منطقـة Adam de craponالمهنـدس 

 Marques de cafletًعملـة ذلـك الـزمن، وبعـد مـضي ثلاثـة قـرون أضـحى هـذا المبلـغ زهيـدا، فتقـدم  

ــه وطلــب منهــا تعــديل العقــد وإلــزا  AIXبــدعوى إلى محكمــة  م المنتفعــين بــأجر إضــافي، فاســتجابت ل

ــاريخ  ــدرت بت ــسية أص ــنقض الفرن ــة ال ــإن محكم ــك ف ــن ذل ــل م ــن بالمقاب ــه، ولك ــضت بطلب ــة وق المحكم

 الــسابق فــيما تــضمنه مــن قبــول طلبــات المالــك الجديــد AIX قــرارا بــنقض حكــم محكمــة ٦/٣/١٨٧٦

التـي لا يجـوز أن تنـال منهـا الظـروف وتعديل العقد، وقد دعمت محكمة النقض قرارها بقوة العقد الملزمة 

ًالطارئة مهما بلغ من تأثير هذه الظروف في إرهاق أحد المتعاقدين مـادام التنفيـذ ممكنـا وغـير مـستحيل لأن 

الإرهاق لا يؤدي إلى استحالة، وأن الاتفاقيات المشكلة وفقـا للقـانون هـي بمثابـة شريعـة للمتعاقـدين، فـلا 

 .ًشترك أو للأسباب المسموح بها قانونا ويجب أن تنفذ بحسن نيةيمكن نقضها إلا باتفاقهما الم

Canal de Craponne : cassation civil 6 mars 1876 sur 
http://playmendroit.free.fr/arrets/CA06031876.pdf،  consulté le  ٢٢mai 2021 

 ٩/١/١٨٥٦ حكــم نقــض فرنــسي في ١٨٧٦/١/٩٦١ ســيريه ٦/٣/١٨٧٦حكــم نقــض فرنــسي في ) ٢(

 ٦/٦/١٩٢١، وفي ١٩٠٨/١/١٠٩ سـيريه ١٧/٦/١٩٠٧، وحكم نقض فرنـسي في ٥٦/١/١٢٩سيريه 

: ، محمد حسن قاسم٤١٧ف / ١الوسيط، : هوريالسن: ، مشار لهذه الأحكام لدى١٩٢١/١/١٩٣سيريه 

 .٦٢القانون المدني، مرجع سابق، ص



  

)٣٦٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 .)١(ُبأن أحكام محكمة النقض الفرنسية كانت المقبرة التي شيعت إليها نظرية الظروف الطارئة

لـس الدولـة الفرنـسي نظريـة وعلى النقيض مـن موقـف محكمـة الـنقض الفرنـسية؛ تبنـى مج

 بـسبب قلـب ١٩١٤الظروف الطارئة، وطبق أحكامهـا خـلال الحـرب العالميـة الأولى سـنة 

الموازين الاقتصادية، وتأثيرها على قدرة الشركات في تنفيذ عقود التزام المرافق العامـة ومـا 

عليهـا مـن ومـا ترتـب -ينبغي توفره لها من تأمين سيرها بانتظـام واضـطراد، فكانـت الحـرب 

 هـي -ارتفاع فاحش في الأسعار، على نحو كاد يجر تلك الـشركات إلى الإغـلاق والتـصفية

المناسبة التي طبق فيها مجلس الدولة الفرنسي نظريـة الظـروف الطارئـة، ولعـل أشـهر قـضية 

 Compagnie عُرضت على مجلس الدولة الفرنسي قضية الـشركة العامـة للإنـارة في بـوردو

générale d’éclairage de Bordeaux هــذه ١٩٠٤؛ حيــث منحــت بلديــة بــوردو ســنة 

 سنة، وكانـت الـشركة ملزمـة بتوريـد ٣٠ًالشركة امتيازا لتوريد الغاز والكهرباء للمدينة لمدة 

 فرنكا للطـن في ٢٨(الغاز للمدينة بسعر معين، ثم ارتفع سعر الغاز عقب نشوب الحرب من 

ُ،  ولما رفع الأمر لمجلس الدولة قـضي )م١٩١٥  فرنكا للطن في سنة٧٣(إلى ) م١٩١٣سنة  ُ

بتعديل العقد بما يتناسب والسعر الجديد، حيث اعتبر المجلس قيام الحرب وما ترتب عليها 

ُمـن ظــروف طارئـة، تعيــق الـشركات المتعاقــدة مــع الدولـة عــن أداء مهمتهـا، مــن الحــوادث 

 تقتـضيه المـصلحة العامـة كـي الاستثنائية التي تـستلزم تعـديل شروط العقـد، وهـذا التعـديل

تتمكن الشركات المتعاقدة مع الدولـة مـن الاسـتمرار في تـأمين الخـدمات العامـة والمرافـق 

، وبذلك فقد وضع مجلس الدولة الفرنسي قواعد )٢(العامة التي يجب أن تسير بانتظام واضطراد

 .نظرية الظروف الطارئة في مجال القانون العام

                                                        

نظريـة الظـروف الطارئـة بـين القـانون المـدني والفقـه الإسـلامي، مرجـع : محمد محيـي الـدين إبـراهيم) ١(

 .٦١سابق، ص 

(2) Conseil d'État, 30 mars 1916, Compagnie générale d’éclairage de 

Bordeaux. https://bit.ly/2VRE9BO  



 

)٣٧٠( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

 شـهد التقنـين المـدني ١٠/٢/٢٠١٦بتـاريخ  وجه النظريـة، ووبعد سنوات من الوقوف في

م ثــورة إصــلاحية بموجــب المرســوم رقــم ١٨٠٤الفرنــسي لأول مــرة منــذ إصــداره عــام 

، حيث تضمن عدة إصلاحات جوهرية، من أهمها اعترافـه لأول مـرة بنظريـة )١(١٣١/٢٠١٦

ًالظروف الطارئة، فأورد نصا جديدا لها متبنيا فكرة إعادة الت ً فاوض على الالتزامات والشروط ً

 )٢(.ُالعقدية إذا تغيرت الظروف التي أبرم العقد في ظلها، بما يعيد التوازن بين طرفي العقد

ع اام : رر اي اا من اما  روف اا   
 والقانون المدني القانون المدني المصري المختلط(كان القانون المدني المصري القديم 

؛ فلم يعترف بالنظرية، )القديم(مجرد اقتباس من القانون المدني الفرنسي ) المصري الأهلي

إلا أن المحـاكم الأهليـة طبقـت أحكامهـا في مناسـبات  كما رفض القضاء المختلط تطبيقها،

ضـافة متناثرة واستعانت في تسنيد أحكامها ببعض النصوص التي طوعتها لتلائم التطبيـق بالإ

، غير أن محكمة النقض رفضت الأخذ بها، على سند مـن أن )٣(إلى المبادئ العامة في القانون

                                                                                                                                                    

الوسـيط في النظريـة العامـة للالتزامـات، : ، حمـدي عبـد الـرحمن٤١٨ف / ١الوسيط، : السنهوري: ُوينظر

، محمـد رشـيد ٦٢القـانون المـدني، مرجـع سـابق، ص: ، محمد حسن قاسـم٤٨٢،٤٨٣مرجع سابق، ص

 الفقـه الإسـلامي والقـانون الوضـعي، مجلـة المجمـع الفقهـي الإسـلامي، نظرية الظروف الطارئـة في: قباني

 .١٣٥السنة الثانية، العدد الثاني، ص

(1) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004939  

ــسن قاســم) ٢( ــابق، ص: محمــد ح ــدني، مرجــع س ــانون الم ــابر٨٨الق ــا بعــدها، أشرف ج ــلاح :  وم الإص

مجلـة كليـة القـانون الكويتيـة العالميـة، صـنيعة قـضائية وصـياغة تـشريعية، : التشريعي الفرنسي لنظرية العقد

 .٣٢٣، ص٢٠١٧، الجزء الثاني، نوفمبر )٢(، العدد )أبحاث المؤتمر السنوي الرابع(ملحق خاص، 

 وما بعدها، محمـد ٤٨٥الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص: حمدي عبد الرحمن) ٣(

 .٨٥ المدني والفقه الإسلامي، مرجع سابق، صنظرية الظروف الطارئة بين القانون: محيي الدين



  

)٣٧١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 لا تـأبى أن -آنـذاك-نصوص القانون المدني القديم تتعارض مع إقرارها، فمحكمـة الـنقض 

 .)١(يُوضع للنظرية نص تشريعي عام ينظم أحكامها

وجـه انتقـادات للقـضاء المـدني ونظريـة، أما موقف الفقه فقد كان غالبه في جانـب تطبيـق ال

 أن يسير على درب مجلس الدولة -من وجهة نظرهم-لرفضه تطبيقها، لأنه كان الواجب عليه 

ينظر المنازعات الإداريـة كان الفرنسي في أخذه بالنظرية؛ وذلك لأن القضاء العادي في مصر 

 .)٢(بعدلعدم إنشاء القضاء الإداري 

تأخذ طريقهـا في نطـاق القـانون الخـاص، وتظهـر في قد بدأ رئة نظرية الظروف الطانت اوك

اعتنـق ثـم ، قـانون الالتزامـات البولـوني) ٢٦٩(المـادة في ًالتقنينات الحديثـة، فظهـرت أولا 

وثالث التقنينـات ، )١٤٦٧(المادة  بموجب القانون المدني الإيطالي نظرية الظروف الطارئة

 المصريرية الحوادث الطارئة هو القانون المدني الحديثة التي اشتملت على نص عام في نظ

، وكـان منـه) ١٤٧(المـادة حيث نصت عـلى النظريـة في م، ١٩٤٨ لسنة ١٣١رقم ) الجديد(

 .)٣(لهذه التقنينات الثلاث فضل السبق في انتشار نظرية الظروف الطارئة بين التقنينات الحديثة

ع ات: اا  روف اا ما   
ًظلت معظم البلدان العربية جزءا من الدولـة العثمانيـة حتـى نهايـة الحـرب العالميـة الأولى 

م، وكانت تطبق أحكام مجلة الأحكام العدلية التي تعتبر بمثابـة القـانون المـدني وفقـا ١٩١٨

لأحكام المذهب الحنفي في الشريعة الإسلامية، وقد أخـذت المجلـة بنظريـة العـذر، حيـث 

                                                        

ق بجلـــــسة ١٦ ســـــنة ٢٥م، والطعــــن رقـــــم ١٤/١/١٩٣٢ق، جلـــــسة ١ ســـــنة ٢٧الطعــــن رقـــــم ) ١(

 .م١٥/٥/١٩٤٧

نظريــة الظـروف الطارئــة بــين القــانون المـدني والفقــه الإســلامي، مرجــع ســابق، : محمـد محيــي الــدين) ٢(

 ٨٧ص

ومــا ٦٣القـانون المـدني، مرجــع سـابق، ص:  قاســم، محمــد حـسن٤١٩ف / ١الوسـيط، : الـسنهوري) ٣(

 .بعدها



 

)٣٧٢( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

منها على جواز فسخ الإجارة عند حدوث مانع لإجـراء موجـب العقـد، ) ٤٤٣(المادة نصت 

ًوقد انحصرت تطبيقات النظرية في حدود ما يعتبره فقهـاء المـذهب الحنفـي عـذرا في فـسخ 

الإجارة، وبقيت أحكـام المجلـة مطبقـة في البلـدان العربيـة حتـى بعـد انفـصالها عـن الدولـة 

 .)١(العثمانية

ًم؛ ونظـرا لكونـه ثالـث ١٦/٧/١٩٤٨في ) الحالي(قانون المدني المصري وبعد صدور ال

قانون على مستوى العالم وأول قانون عربي يعـترف صراحـة بنظريـة الظـروف الطارئـة، فقـد 

سارت معظم القوانين العربية على نهجه، باقتباس أحكام نظريـة الظـروف الطارئـة منـه، وقـد 

من القـانون ) ١٤٨/٢(ًلمادة حرفيا، ومن ذلك المادة نقلت طائفة من هذه القوانين نص هذه ا

مـن قـانون المعـاملات المدنيـة ) ١١٧(، والمـادة )٢(م١٩٤٩ لـسنة ٨٤المدني الـسوري رقـم 

مـن قـانون المعـاملات المدنيـة الإمـاراتي ) ٢٤٩(، والمـادة )٣(م١٩٨٤السوداني الـصادر في 

                                                        

نظريـة الظـروف الطارئـة في الفقـه : ، محمد رشيد قباني١/٤٨٦: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام) ١(

 .١٣٧الإسلامي والقانون الوضعي، مرجع سابق، ص

ومـع ذلـك إذا ": م عـلى أنـه١٩٤٩ لـسنة ٨٤من القانون المـدني الـسوري رقـم ) ١٤٨/٢(تنص المادة ) ٢(

طرأ حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتـزام التعاقـدي ـ وإن 

ًلم يصبح مستحيلا ـ صار مرهقا للمـدين بحيـث يهـدده بخـسارة فادحـة؛ جـاز للقـاضي تبعـا للظـروف وبعـد  ً ً

ً الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خـلاف الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى

 ."ذلك

إذا 	)١(	": م عـلى أنـه١٩٨٤من قانون المعـاملات المدنيـة الـسوداني الـصادر في ) ١١٧(تنص المادة ) ٣(

طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعهـا وترتـب عـلى حـدوثها أن تنفيـذ الالتـزام التعاقـدي، 

ً صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعـا للظـروف وبعـد ًوان لم يصبح مستحيلا ً

ًالموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفـاق عـلى خـلاف 

 .ًلا يعتبر الالتزام مرهقا إلا إذا زادت الخسارة على ثلث الالتزام) ٢. (ذلك



  

)٣٧٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

مــن القــانون المــدني ) ١٧١(دة ، والمــا)١(م١٩٨٥ لــسنة ٥الــصادر بالقــانون الاتحــادي رقــم 

ــن القــوانين بإدخــال بعــض )٢(م٢٠٠٤ لــسنة ٢٢القطــري رقــم  ، كــما ذهبــت طائفــة أخــرى م

مــن القــانون المــدني ) ١٤٦(التعــديلات الــشكلية دون الإخــلال بجــوهر الــنص مثــل المــادة 

  لـسنة٤٣من القانون المدني الأردني رقـم ) ١٧١(، والمادة )٣(م١٩٥١ لسنة ٤٠العراقي رقم 

 ٦٧من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسـوم بقـانون رقـم ) ١٩٨(،، والمادة )٤(م١٩٧٦

                                                        

م بإصـدار قـانون المعـاملات المدنيـة ١٩٨٥لـسنة ) ٥(القانون الاتحـادي رقـم من ) ٢٤٩(دة تنص الما) ١(

إذا طـرأت حـوادث اسـتثنائية عامـة لم يكـن في الوسـع توقعهـا ":  عـلى أنـهلدولة الإمارات العربية المتحـدة

ًوترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يـصبح مـستحيلا صـار مرهقـا للمـدين  بحيـث يهـدده ً

ًبخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بـين مـصلحة الطـرفين أن يـرد الالتـزام المرهـق إلى 

 .ًالحد المعقول إن اقتضت العدالة ذلك ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

 )١" : على أنـه٢٠٠٤لسنة ) ٢٢(من القانون المدني القطري الصادر بالقانون رقم ) ١٧١(تنص المادة ) ٢(

 توقعهــا الوســع في يكـن لم عامــة اسـتثنائية حــوادث طــرأت إذا ذلـك ومــع )٢ ...المتعاقـدين شريعــة العقـد

 يهـدده بحيـث للمـدين ًمرهقا صار ًمستحيلا، يصبح لم وإن التعاقدي، الالتزام تنفيذ أن حدوثها على وترتب

 إلى المرهـق الالتـزام يـرد أن الطـرفين مصلحة بين الموازنة وبعد للظروف ًتبعا للقاضي جاز فادحة، بخسارة

 ".ذلك خلاف على اتفاق كل ًباطلا ويقع .المعقول الحد

عـلى أنـه ) ٢)... ١": م على أنه١٩٥١لسنة ) ٤٠(من القانون المدني العراقي رقم ) ١٤٦(تنص المادة ) ٣(

ن تنفيذ الالتـزام التعاقـدي، إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ا

ًوان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جـاز للمحكمـة بعـد الموازنـة بـين  ً

ًمصلحة الطرفين ان تنقص الالتـزام المرهـق الى الحـد المعقـول ان اقتـضت العدالـة ذلـك، ويقـع بـاطلا كـل 

 .اتفاق على خلاف ذلك

إذا طـرأت حـوادث ": عـلى أنـه١٩٧٦لسنة ) ٤٣(القانون المدني الأردني رقم من ) ٢٠٥(تنص المادة ) ٤(

استثنائية عامـة لم يكـن في الوسـع توقعهـا وترتـب عـلى حـدوثها أن تنفيـذ الالتـزام التعاقـدي وان لم يـصبح 

مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعـد الموازنـة بـين 



 

)٣٧٤( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

المدني ) القانون(من النظام ) ٢٤١(، كما تضمنت أحكام هذه النظرية المادة )١(م١٩٨٠لسنة 

 )٢(.الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعروفة بوثيقة الكويت

                                                                                                                                                    

ويقـع بـاطلا كـل اتفـاق .  اقتضت العدالة ذلك ة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول إنمصلح

 ."على خلاف ذلك

م عـلى ١٩٨٠ لـسنة ٦٧من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم بقانون رقـم ) ١٩٨(تنص المادة ) ١(

ية عامة لم يكـن في الوسـع توقعهـا عنـد ابرامـه، إذا طرأت، بعد العقد وقبل تمام تنفيذه، ظروف استثنائ": أنه

وترتب على حدوثها أن تنفيـذ الالتـزام الناشـئ عنـه، وإن لم يـصبح مـستحيلا، صـار مرهقـا للمـدين، بحيـث 

يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي بعد الموازنة بـين مـصلحة الطـرفين، أن يـرد الالتـزام المرهـق الى الحـد 

 ".ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. و يزيد في مقابلهالمعقول، بأن يضيق من مداه أ

وافق المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وثيقة الكويت في دورتـه الثامنـة ) ٢(

م، كقـانون استرشـادي لمـدة أربـع سـنوات، ٢٢/١٢/١٩٩٧-٢٠ُعشرة التي عقدت بدولة الكويت بتـاريخ 

) م٧/١٢/٢٠١٠-٦(ُالتي عقـدت في أبـوظبي ) ٣١(دة مرات أخرها في الدورة ثم جرى تمديد العمل به ع

وثيقة الكويت للنظـام . ًلمدة أربع سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء

مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج، : المدني الموحد لدول مجلـس التعـاون لـدول الخلـيج العربيـة) القانون(

 م٢٠١١ة العامة، الرياض، الطبعة الثالثة،الأمان



  

)٣٧٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا :ما ا  روف اا   
تحظى العقود في الفقـه الإسـلامي بأهميـة بالغـة، حيـث تعـددت الأدلـة التـي تناولـت القـوة 

ُ﴿يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا : الملزمـــة لهـــا، وضرورة الوفـــاء بهـــا، ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالي َ ََ
ِ َّ َ ُّ َ

ُأوفـوا ْ ُبــالعقو	َ ُ ْ ْوأو	﴿: ،  وقولــه تعـالي]١:المائـدة[	دِ﴾ِ ًفــوا بالعهـد إن العهــد كـان مــسؤولاََ ُ ْ َ َ ََّ َ ْ َْ َْ ِْ ِ ِ ُ	﴾ 

فالعقود ، )١("المسلمون على شروطهم":  أنه قال--ُكما روي عن النبي  ، ]٣٤:الإسراء[

، باعتبار أن العقد ربط بين كلامين ينشأ عنه )٢(ُلم تشرع إلا لتحصيل المقصود من المعقود عليه

 لكليهما، وهذا الالتزام الناشئ عن العقد لا يحل لأحد حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين أو

ُالطرفين التحلل منه بمحض إرادته مادامت هذه الالتزامات قامت وفقا لمقتضى عقد أبـرم في  ً

حدود الشرع والنظام، فالعقد الصحيح شريعة التعاقدين وأن من الوفاء بـه تنفيـذ شروطـه، إذ 

ًوالوفـاء بـه، مـا لم يكـن شرطـا مخالفـا لنـصوص كل شرط ينشئه المتعاقدان يجب الالتـزام  ً

يتعـين عـلى أطـراف العقـد مبـاشرة تنفيـذه، ولا ومن ثم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، 

 )٣(.يمكن الانفكاك عن الالتزامات الواردة فيه إلا بمبررات قوية تضاهي قوة العقد

 الحـرج عـن النـاس، فقـد ولأن الشريعة الإسلامية تقيم أحكامها عـلى أسـاس العدالـة ورفـع

عبـدالرزاق / عرفت تطبيقات مختلفـة لنظريـة الظـروف الطارئـة، حيـث دعـا الفقيـه الـدكتور

، والأخــذ )القـديم( إلى وجــوب تنقـيح القـانون المــدني المـصري -رحمـه االله-الـسنهوري 

بنظرية الظروف الطارئة استنادا إلى نظريـة الـضرورة في الـشريعة الإسـلامية، وكـان ذلـك في 

: عرض حديثه عن ما يمكن أخذه من الشريعة الإسلامية عند مراجعة التقنين المـدني، بقولـهم

إن نظرية الظروف الطارئة نظرية حديثة أخذ بهـا القـضاء الإداري في فرنـسا، وهـي النظريـة "

                                                        

  ٣/٢٨، ١٣٥٢رقم : سنن الترمذي )١(

 ٣/١٤: الفروق للقرافي) ٢(

هـ، وحكـم المحكمـة ٩/٥/١٤٤٠ وتاريخ ١٠٣حكم محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة رقم ) ٣(

 .هـ١٤/٥/١٤٤١ وتاريخ ٣٠١٨التجارية بمنطقة الرياض رقم 



 

)٣٧٦( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

عادلة، ويمكن للمشرع المصري في تقنينه الجديد أن يأخذ بها استنادا إلى نظرية الضرورة في 

الإسلامية، وهي نظرية فسيحة المدى خصبة النتائج تتسع لنظريـة الظـروف الطارئـة، الشريعة 

ولها تطبيقات كثيرة، منها نظرية العذر في فسخ الإيجار، وقد أصـبحت نظريـة الـضرورة مـن 

النظريات الأساسية في الشريعة الإسلامية، وهي تمـاشي أحـدث النظريـات القانونيـة في هـذا 

 ".الموضوع

 قـال في المـؤتمر الـدولي للقـانون المقـارن Lambertأن الفقيه الفرنـسي ": لاًواستطرد قائ

ًتعتبر نظرية الضرورة في الفقـه الإسـلامي، أشـد مـا تكـون جزمـا ": م١٩٣٢المنعقد بلاهاي 

ًوشمولا، عن فكرة يوجد أساسها في القانون الدولي العام في نظرية الظروف المتغـيرة، وفي 

في نظرية الظروف المقارنة، وفي القضاء الانكليزي فيما أدخله مـن القضاء الإداري الفرنسي 

المرونة على نظرية استحالة تنفيذ الالتزام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي نشأت بسبب 

 .)١("الحرب، وفي القضاء الدستوري الأمريكي في نظرية الحوادث المفاجئة

الحرج والتيسير ودفع المشقة، ومن ذلك وتمتاز أحكام الشريعة الإسلامية بحرصها على رفع 

َيريد االلهَُّ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر: قوله تعالي َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ َُ] وقولـه تعـالي]١٨٦: سورة البقرة ، :

َلا يكلف االلهَُّ نفسا إلا وسعها َ ُْ ً َُّ َِ ْ َ ُ َِّ] وقوله تعالي]٢٨٦: سورة البقرة ، :ِومـا جعـل علـيكم في ْ ْ َُ َ ََ َ َ َ 

َالدين من حرجٍ َ ْ
ِ ِ ِّ]  وقد روي عن رسول االله ]٧٨: سورة الحج ،ُ--ِإن بعت مـن ":  أنه قال َ ْ ْ

ٍّأخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق َْ َ ُ َِ ْ َْ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُُّ َ ً ُ َ َْ ً ََ ٌ َ")٢( ،

َلا ضرر ولا ضرار":  أنه قال--ُكما روي عنه  َ
ِ َ")٣(. 

                                                        

نقيح القانون المدني المصري، مجلـة القـانون والاقتـصاد، كليـة الحقـوق جامعـة وجوب ت: السنهوري) ١(

القاهرة، عدد خاص مقالات وأبحاث الأستاذ الدكتور عبد الـرزاق الـسنهوري، عـدد خـاص، الجـزء الأول، 

 .١٦٠، ١٥٩م، ص ١٩٩٢

 .١٥٥٣حديث رقم : صحيح مسلم) ٢(

 .٧٤٥/ ٢: موطأ مالك) ٣(



  

)٣٧٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُفإذا وجد ما يصعب فعله ووصل الأمر إلى درجة الضرورة، فقد شرع االله تعالى رخصا تسقط  ً ُ

عنهم ما وجب عليهم فعله حتى تزول الضرورة، ففـي الفقـه الإسـلامي قواعـد فقهيـة حاكمـة 

ُفمتى ثبت الضرر وجب رفعـه، ومتـى ؛ "لا ضرر ولا ضرار"، منها قاعدة )١(لأوقات الأزمات َ َ

ِلإضرار وجب رفعه مع عقوبة قاصد الإضرارَثبت ا ِ ِ
ُ ُ َ ، وقد تفرع عن هذه القاعدة عدة قواعـد )٢(ُ

ُالضرر يدفع بقدر الإمكان، والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ودفـع المفاسـد مقـدم : منها

 .)٣(على تحصيل المصالح، والمشقة تجلب التيسير

مسألة الظروف الطارئة كنظرية عامة، لأنهم ُويلاحظ أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتناولوا 

لم يعنوا ببحث النظريات العامة، بـل كـانوا يتنـاولون كـل مـسألة عـلى حـدة، ويجتهـدون في 

ًتحري حكمها الشرعي، استنباطا من النص حال وجوده، أو دلالة بالاجتهاد بالرأي من قواعد 

ا وواقعيا، آخذين في اعتبارهم ما ُالتشريع، أو معقول النص، ويمعنون في تحليل الواقعة علمي

، إلا )٤(يحُيط بها من ظروف ملابسة في كل عصر يرون أن لهـا دخـلا في تـشكيل علـة الحكـم

 :أنهم قد عرفوا نظرية الظروف الطارئة من خلال ثلاثة مسائل

 الذي يطرأ للمتعاقد فيجيز له طلـب فـسخ العقـد، حيـث عـرف فقهـاء الحنفيـة :مسألة العذر

ًأمر يعجز المتعاقد عن المضي على موجب العقد، ولكنه يجعلـه مـستحيلا، وإنـما العذر بأنه  ُ

                                                        

مجلـة كليـة الـشريعة والقـانون بتفهنـا  الجـوائح مقـدم عـلى جلـب المـصالح،دفـع : كمال محمـد عـواد) ١(

 ٦م، ص٢٠٢٠، )٥(، الجزء )٢٢(، العدد الأشراف

فقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعـة، دار الفكـر، دمـشق، الطبعـة القواعد ال: محمد مصطفى الزحيلي) ٢(

 .١/١٩٩ م، ٢٠٠٦الأولى، 

 .٢٥٧ حتى ص٢٠٨من ص/ ١: المرجع السابق) ٣(

، ١٩٥٩مـصادر الحـق في الفقـه الإسـلامي، بـيروت، المجمـع العلمـي العـربي الإسـلامي، :  السنهوري)٤(

 .٩٠ص



 

)٣٧٨( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ًيحمله ضررا زائدا لم يلتزمه بالعقد، فما كانت هذه صفته كان عذرا ً ً ، وقد رتبـوا عـلى ذلـك )١(ُ

 .ًأحكاما في عقود الإجارة والمزارعة

إلا بتحمل ضرر زائـد ُعجز العاقد عن المضي في موجب العقد "ويعرف الحنفية العذر بأنه 

 .، ولعل هذا التعريف يكاد يلامس ما عليه النظرية في القوانين الوضعية)٢(.لم يستحق به

: منهـا عـلى أنـه) ٤٤٣(وقد أخذت مجلة الأحكام العدلية بنظرية العذر، حيث نصت المادة 

َلو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإج" َ َ ْ ٌ ُ َ ِْ ِْ ُ ْ َ َِ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َِ ُ َ َ ٌ
ُارةِ ، ومثال ذلـك لـو اسـتؤجر طبـاخ "َ

للعرس ومات أحد الزوجين تنفسخ الإجارة وكذلك من كان في سنه ألم وقاول الطبيب على 

كـأن لا ) لو حـدث عـذر مـانع(إخراجه ثم زال الألم بنفسه تنفسخ الإجارة، والمقصود بقوله 

: دة السالفة عـلى أنـهًتطبيقا للما) ٥٨٠(، كما نصت المادة )٣(يبقى محل لإجراء موجب العقد

من استأجر حصادين ليحصدوا زرعه الذي في أرضه وبعد حـصادهم مقـدارا منـه لـو تلـف "

الباقي بنزول آفة أو بقضاء آخر فلهم أن يأخذوا من الأجر المسمى مقدار حصة مـا حـصدوه، 

 .)٤("...وليس لهم أخذ أجر الباقي،

ل العقد بسبب تقلب قيمة الفلـوس وهـو  فقد أجاز ابن عابدين تعدي:مسألة تقلب قيمة النقود

الدراهم بسبب كسادها أو رواجها أو تغير سعرها بأمر السلطان، وقد اعتبر القروش كالدراهم 

ًفي جواز تعديل العقد بسبب تقلب قيمتها، وقد اقترح علاجا لهذه المشكلة وهو الصلح على 

 .العقد، بمعنى أن تقسم تبعة هذا الظرف الطارئ بين طرفي )٥(الأوسط

                                                        

 .٥/١٤٥: عيتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيل) ١(

 .٩/١٤٧البابرتي دار الفكر ، : العناية شرح الهداية) ٢(

 . وما بعدها١/٤٨٦: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام) ٣(

 .٦٦٣/ ١: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام) ٤(

 .٢/٦٢: مجموعة رسائل ابن عابدين) ٥(



  

)٣٧٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 هي الآفة التي تصيب الزرع أو الثمر، ولكن قد وقع الإجماع على )١( الجائحة:مسألة الجوائح

، فإذا اجتاحـت )٢(داخل تحت عموم الجوائح: أن البرد، والقحط، والعطش، وكل آفة سماوية

مـا تهلكــه ": الجـوائح الثمـر فأتلفـت بعـض محـصوله؛ فقـد ذهـب المالكيـة إلى القـول بـأن

هو من ضـمان : ، وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد)٣( ن الثمار من ضمان البائعالجائحة م

 )٤(.المشتري

 

 

                                                        

َّالجائحة تعني الشدة والنازلة العظيمة ال) ١( ُ ْ ُ ََ
ِ

َ َِ َّ ُ َّ ٍتي تجتاح المال من سنة أو فتنةِّ ِ ٍ ِ َِ ْ ََ َ ْ َ ْوكـل مـا استأصـله. َ َ ُّ ُ َفقـد جاحـه : َ ْ َ َ

َواجتاحه ِوجاح االلهُ ماله وأجاحه، بمعنى، أي أهلكه بالجائحة. ْ ِ
َ ْ َ ُ ََْ ِ َِ َ ًَ َ  .٢/٤٣١: لسان العرب. ََ

وكاني، مكتبـة محمـد بـن عـلي بـن محمـد بـن عبـد االله الـش: الفتح الرباني من فتـاوى الإمـام الـشوكاني) ٢(

 .٧/٣٦٠٣الجيل الجديد، صنعاء،

وبهذا قال أكثر أهل المدينة منهم يحيى بن سـعيد الأنـصاري، ومالـك، وأبـو عبيـد، وجماعـة مـن أهـل ) ٣(

ولنا مـا روى مـسلم، في صـحيحه ": وبه قال الشافعي في القديم، وذهب ابن قدامه إلى القول بأن. الحديث

إن بعت من أخيك ثمـرا، فأصـابته جائحـة، «: --، وقوله ».لجوائحا   أمر بوضع--أن النبي «عن جابر، 

رواه مـسلم وهـذا صريـح في الحكـم فـلا » فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لم تأخـذ مـال أخيـك بغـير حـق؟

 .٣٩٠-٥/٣٨٧: ، البيان في مذهب الإمام الشافعي٨٠/ ٤: المغني لابن قدامة. يعدل عنه

إن ابنـي اشـترى ثمـرة مـن فـلان، فأذهبتهـا :  فقالت- صلى االله عليه وسلم -بي لما روي أن امرأة أتت الن) ٤(

تـألى فـلان أن لا ": - صـلى االله عليـه وسـلم -فقـال النبـي . الجائحة، فسألته أن يضع عنه، فتألى أن لا يفعل

ن، كالنقـل ، ولو كان واجبا لأجبره عليه؛ لأن التخلية يتعلق بها جواز التصرف، فتعلق بها الضما"يفعل خيرا

: والتحويل، ولأنه لا يضمنه إذا أتلفه آدمي، كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره، البيان في مـذهب الإمـام الـشافعي

٣٩٠-٥/٣٨٧. 



 

)٣٨٠( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ما ا:  
  أ م اوف ار  ا ا وامن ارن

:  

ًعرضنا في المبحث السابق أن القانون المدني المصري هو القـانون الثالـث عالميـا والأول 

ًعربيا الذي تبنى تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وقد تبعه غالبية القوانين في المنطقـة العربيـة؛ 

ــم  ــوم رق ــب المرس ــصادرة بموج ــسي ال ــدني الفرن ــين الم ــشريعي للتقن ــلاح الت ــما أن الإص ك

 يعتبر أحدث القوانين التي نصت على تطبيق النظرية، الأمر الذي سنعرض معه ١٣١/٢٠١٦

حكام نظرية الظروف الطارئة في ضوء هذين القانونين، مع التعـريج عـلى في هذا المبحث لأ

النظرية في الفقه الإسلامي المعاصر وما يجري عليـه العمـل في النظـام الـسعودي، في ثلاثـة 

 :مطالب

 مضمون  نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون المقارن: المطلب الأول

  نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون المقارنشروط تطبيق: المطلب الثاني

 آثار نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون المقارن: المطلب الثالث

  :ا اول
   ن  م اوف ار  ا ا وامن ارن

ة في كـل مـن القـانون المــدني نعـرض في هـذا المطلـب لمـضمون نظريـة الظــروف الطارئـ

ــسي   ــدني الفرن ــين الم ــشريعي للتقن ــلاح الت ــصري الإص ــلامي ٢٠١٦الم ــه الإس م، وفي الفق

 :المعاصر وما يجري عليه العمل في النظام السعودي والموازنة بينهم على النحو التالي

  مضمون  نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني المصري:ولالفرع الأ

 ٢٠١٦مضمون  نظرية الظروف الطارئة في الإصلاح التشريعي الفرنسي :  نيثاالفرع ال

مــضمون  نظريــة الظــروف الطارئــة في الفقــه الإســلامي المعــاصر والنظــام :  ثالــثالفــرع ال

 السعودي



  

)٣٨١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الموازنة  يبن  مضمون  نظرية الظـروف الطارئـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون : رابعالفرع ال

 المقارن

ع اي: ولاا من اما  روف اا ن  م  
يُعرف العقد بأنه توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، سواء كان هذا الأثر هو 

،  وأن الالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الالتزام )١(إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو إنهاؤه

؛ لا يجوز للفرد أن يتحلل من كلـيهما، فالعقـد بالنـسبة للمتعاقـدين بمثابـة الناشئ من القانون

ما يتفـق عليـه المتعاقـدان فـالقانون أو هو نظام خاص بهما، وإن كان ينشأ عن طريق الاتفاق، 

ًمتى وقع صحيحا لا يخالف النظام العام أو الآداب يصبح ملزما للطرفين ، وهذا هو مضمون )٢(ً

 التي تعتـبر أحـدى تطبيقـات مبـدأ سـلطان الإرادة، والتـي " المتعاقدينالعقد شريعة"قاعدة 

 .من القانون المدني المصري) ١٤٧/١(نصت عليها المادة 

من القانون المدني الآثار المترتبة على القوة الملزمة للعقـد مـن ) ١٤٨(وقد تناولت المادة 

حسن النية، فلا يجـوز لأحـد وجوب تنفيذه بجميع ما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه 

 أن يقوم بإنقاص العقد، أو التنصل من التزاماته، أو التحلل من -بإرادته المنفردة-المتعاقدين 

قوته الملزمة، أو تعديله، فلا يكون ذلك إلا بالاتفـاق بـين الطـرفين، أو للأسـباب التـي يقرهـا 

لزمة للقاضي؛ فهو ملتـزم بتطبيـق القانون، كما أن قوة العقد ليست ملزمة لأطرافه فقط لكنها م

شروط العقد، ولا يمكنه تعديله أو التغاضي عن أثره الملزم، هذه هي القاعـدة العامـة، إلا أنـه 

                                                        

 .،٣٧ف/١الوسيط ، :  السنهوري)١(

 ق، الـــدوائر المدنيـــة، جلــــسة ٨٢ لـــسنة ٢٢٠٦حكـــم محكمـــة الـــنقض في الطعـــن رقـــم : يُنظـــر) ٢(

م، ١٦/٣/٢٠٢١ ق، الـدوائر المدنيـة، جلـسة ٧٥ لـسنة ٩٤٩٩ن رقـم م، وحكمها في الطع٢١/٦/٢٠٢١

 ١٣٥١٦م، وحكمهـا في الطعـن رقـم ١٥/٣/٢٠٢١ ق، جلـسة ٨٠ لسنة ١٦١٧١وحكمها في الطعن رقم 

 ق، الدوائر المدنية، جلـسة ٧٦ لسنة ١٥٣٢٦م، وحكمها في الطعن رقم ٢٥/١/٢٠٢١ ق، جلسة ٧٥لسنة 

 .م١٥/٣/٢٠١٦



 

)٣٨٢( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

، وهو الأمر الذي )١(استثناء يجوز للقاضي تعديل شروط العقد في حالة طروء ظروف استثنائية

ومع ذلك ": ري نصها على أنهالقانون المدني المصري، والتي يج)  ١٤٧/٢(تناولته المادة 

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكـن في الوسـع توقعهـا وترتـب عـلى حـدوثها أن تنفيـذ 

ًالالتزام التعاقدي، وأن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة،  ً

تـزام المرهـق إلى ًجاز للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مـصلحة الطـرفين أن يـرد الال

 .)٢("...الحد المعقول

وعليه فإن مؤدى نظرية الظروف الطارئة وجود عقد من العقود المتراخية في التنفيذ إلى أجل 

التـي كـان تـوازن العقـد يقـوم عليهـا وقـت -معين، وعند حلول أجل التنفيـذ تتغـير الظـروف 

ً تغيرا فجائيا نتيجة لطروء حادث استثنائي لم يكن في-تكوينه  الحسبان عند التعاقـد، فيختـل ً

ًالتوازن الاقتصادي للعقد اختلالا خطيرا، على  نحو يكون معه تنفيذ المدين للالتـزام يتهـدده 

ًبخسارة فادحة تخرج عن المألوف وتجعل تنفيـذه مرهقـا لـه، دون أن يكـون مـستحيلا  فلـو -ً

؛ وفي -نقضي بهـا الالتـزامجعل هذا الظرف الطارئ تنفيذ الالتزام مستحيلا، لكان قوة قاهرة ي

هذه الحالة يظهر تطبيق نظريـة الظـروف الطارئـة؛ حيـث لا ينقـضي التـزام المـدين لأن  تنفيـذ 

                                                        

 ق، الــدوائر التجاريــة، جلــسة ٨٥ لــسنة ١٦٠١٠لمــصرية في الطعــن رقــم حكــم محكمــة الــنقض ا) ١(

 .م٨/١٢/٢٠١٦

المـدني الموحـد لـدول ) القـانون(من وثيقة الكويت للنظام ) ٢٤١(وبذات الصياغة يجري نص المادة ) ٢(

إذا طـرأ حـوادث اسـتثنائية عامـة لم يكـن في ": مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث نصت عـلى أنـه

ًوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حـدوثها أن تنفيـذ الالتـزام التعاقـدي وإن لم يـصبح مـستحيلا صـار ال

ًمرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطـرفين  ً

 ."ف ذلكًأن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلا



  

)٣٨٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًالالتزام ليس مستحيلا، كما لا يبقى التزامه كما هـو لأنـه مرهـق، ولكـن يتـدخل القـاضي فـيرد 

ُالالتزام إلى الحد المعقول حتى يطيق المدين تنفيذه، يطيقه بمشقة ول  )١(.كن في غير إرهاقُ

كما يثور التساؤل عن مدى تعلق نظرية الظروف الطارئـة بالنظـام العـام في للقـانون المـدني 

ويقع باطلا كل ...": نجد أنها قد نصت على أنه) ١٤٧/٢(المصري، فإنه مع استقراء المادة 

ن لنظريـة ، فقد ذهب الفقه إلى القول بـأن الجـزاء الـذي قـرره القـانو"اتفاق على خلاف ذلك

ً يعتبر من النظام العام، فـلا يجـوز للمتعاقـدين أن يتفقـا مقـدما -مع مرونته-الظروف الطارئة 

ُ، لأن الجزاء قد يغدو صوريا لا قيمة له إذا سمح للمتعاقدين أن يتفقـا مقـدما )٢(على ما يخالفه ً

ًعــلى مــا يخالفــه، فيــستطيع المتعاقــد القــوي أن يمــلي شرط المخالفــة دائــما عــلى  المتعاقــد ُ

 .)٣(الضعيف، وهذا ضرب من الاذعان تفاداه القانون بهذا النص

ويقـع ": عـلى أنـه) ١٧٤/٢(كما ذهب رأي أخر من الفقه إلى القول بـأن الـنص في المـادة 

ً، قصد به حماية المدين من أن يـضطر مقـدما إلى التنـازل "باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك ُ

لا أن هذا لا يعني أن نظرية الظروف الطارئـة تتعلـق بالنظـام عن الحماية القانونية المحتملة، إ

العام، فهذه الفقرة تضع قاعدة حمائية لمصلحة خاصة في فـترة محـددة، ففـي هـذه الفـترة لا 

ًيجـوز النــزول مقــدما عــن تلـك الحمايــة، أمــا بعــد وقـوع الحــادث الطــارئ، يجــوز للمــدين 

َالمرهق ُ إذ الاتفاق عندئذ لا يحاط بشبهة الضغط على  ذلك،يخالف ما على دائنه مع يتفق أن 	ُ

المدين، فيجوز له أن يتنازل عن حقه في التمسك بالحادث الطارئ، وأن يتعهد بوفاء التزامـه 

كاملا غير منقوص، وما يؤكد أن نظرية الظروف الطارئة غير متعلقة بالنظام العام أنه لا يجـوز 

                                                        

الوسيط في النظرية العامـة للالتزامـات، مرجـع : ، حمدي عبد الرحمن٤١٥ف/ ١الوسيط،: السنهوري) ١(

 . وما بعدها٢٣مرجع سابق، ص:  وما بعدها، فاضل شاكر نعيمي٤٨٧سابق، ص

 ٤٢١ف/ ١الوسيط،: السنهوري) ٢(

 ٤٢١ف/ ١لوسيط،ا: ُ، مشار إليها لدى السنهوري٢٨٢ ص ٢مجموعة الأعمال التحضيرية ) ٣(



 

)٣٨٤( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

 -صـاحب المـصلحة-لابد من تمـسك المـدين ُللقاضي أن يطبق النظرية من تلقاء نفسه، بل 

 . )١(بتطبيقها، كما يجوز له أن ينزل عن ذلك

ُوتأييدا لهذا الرأي قضي ب ًيقـع بـاطلا كـل "عـلى أن )١٤٧(أن النص في الشق الأخير المـادة ً

ً، يدل على بطلان الاتفاق مقدما على استبعاد تطبيق هذه النظرية، أما "اتفاق على خلاف ذلك

ادث الطارئ حيث تنتفي مظنة الضغط على المدين المرهق، فيجوز له النـزول بعد وقوع الح

، وهو )٢(عن التمسك بذلك التطبيق مما مؤداه ألا يكون للمحكمة تطبيق هذه النظرية بغير طلب

 .الرأي الذي نتفق معه

ع اام :  
 ما ح اا  روف اا ن  م٢٠١٦  

ــالنظر ــه بتــاريخ ب ــة؛ نجــد أن ــي تناولــت نظريــة الظــروف الطارئ  إلى أحــدث التقنينــات الت

ــذ إصــداره عــام ١٠/٢/٢٠١٦ م ثــورة ١٨٠٤ شــهد التقنــين المــدني الفرنــسي لأول مــرة من

، والذي تـضمن عـدة إصـلاحات جوهريـة، )٣(١٣١/٢٠١٦إصلاحية بموجب المرسوم رقم 

ً متبنيا فكرة إعادة التفاوض على الالتزامـات أهمها اعترافه لأول مرة بنظرية الظروف الطارئة،

ُوالشروط العقدية إذا تغيرت الظروف التي أبرم العقد في ظلها، بما يعيـد التـوازن بـين طـرفي 

 )٤(.العقد

                                                        

 .٤٩٨الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق ص: حمدي عبد الرحمن) ١(

 .٢١/١/٢٠١٥ ق، الدوائر التجارية، جلسة ٨٠ لسنة ٨٧١٤الطعن رقم ) ٢(

(3) Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit 

des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004939  

ــسن قاســم) ٤( ــابق، ص: محمــد ح ــدني، مرجــع س ــانون الم ــابر٨٨الق ــا بعــدها، أشرف ج ــلاح :  وم الإص

صـنيعة قـضائية وصـياغة تـشريعية، مجلـة كليـة القـانون الكويتيـة العالميـة، : عي الفرنسي لنظرية العقدالتشري

 .٣٢٣، ص٢٠١٧، الجزء الثاني، نوفمبر )٢(، العدد )أبحاث المؤتمر السنوي الرابع(ملحق خاص، 



  

)٣٨٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

فقد منح هذا الإصلاح التشريعي القاضي سلطات واسعة لم يكن لها مثيل في التقنين الفرنسي 

 في حـال اعـتراض المـدين -المتراخيـة التنفيـذفي العقـود -من قبل؛ حيـث يمكـن للقـاضي 

ًظروف طارئة تجعل تنفيذ الالتزام أمرا مرهقا أن يفـتح البـاب أمـام المفاوضـات العقديـة مـن 

) ١١٩٥(جديد بين الطرفين لإعادة التوازن العقدي، حيـث نـصت الفقـرة الأولى مـن المـادة 

من شأنها أن تجعل تنفيذ الالتزام إذا طرأت ظروف لم تكن متوقعة عند إبرام العقد ": على أنه

مرهقا بدرجة كبيرة للمتعاقد الذي لم يقبل تحمل المخاطر، جاز له أن يطلـب مـن المتعاقـد 

وفي حال رفض . الآخر إعادة التفاوض، على أن يستمر في تنفيذ التزاماته أثناء إعادة التفاوض

لعقـد في الوقـت وبالـشروط أو فشل إعادة التفاوض، فإنه يجوز للطرفين الاتفاق على فـسخ ا

فإذا لم يتفق الطرفـان خـلال مـدة . التي يحددانها، أو أن يطلبا من القاضي تحديد مصير العقد

معقولة، جاز للقاضي بنـاء عـلى طلـب أحـدهما مراجعـة شروط العقـد أو إنهـاءه في الوقـت 

 )١("وبالشروط التي يحددها

ر المرفـوع إلى رئــيس الجمهوريــة وبـشأن مــبررات تعـديل هــذه المــادة فقـد جــاء في التقريــ

ُتمثـل أحـد أهـم الإضـافات في المرسـوم، لأنهـا تـدخل نظريـة ) ١١٩٥(الفرنسي أن المـادة 

ً في القانون الفرنـسي، وهـو مفهـوم معـروف جيـدا في الـسوابق القـضائية "الظروف الطارئة"

                                                        

(1)    Art. 1195: "Si un changement de circonstances imprévisible lors de 

la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour 
une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut 
demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle 
continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent 
convenir de la résolution du contrat ،à la date et aux conditions qu'elles 

déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à 
son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge 
peut ،à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin ،à la 

date et aux conditions qu'il fixe". 



 

)٣٨٦( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

الظـروف "ريـة ُالإدارية، وأن فرنسا تعد واحدة من آخر الدول في أوروبا التـي لم تعـترف بنظ

، وقد استوحي هذا التعديل من القانون المقـارن والمـشاريع الأوروبيـة؛ عـلى نحـو "الطارئة

ًيمكن من مكافحة الاختلالات التعاقدية الرئيسية التي تنشأ أثناء التنفيـذ، وفقـا لمبـدأ العدالـة  ُ

 )١(.التعاقدية الذي يسعى إليه المرسوم

 بالنظام العام، ٢٠١٦ الإصلاح التشريعي الفرنسي وعن مدى تعلق نظرية الظروف الطارئة في

م قد فرضت ٢٠١٦من الإصلاح التشريعي للقانون المدني الفرنسي ) ١١٩٥(نجد أن المادة 

 -ًمـسبقا-ًقيدا على من يطلب تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة؛ وهو ألا يكـون قـد وافـق 

تقنـين الفرنـسي للنظريـة كقاعـدة على تحمل مخاطر تغير الظروف، ويرجع ذلك إلى نظـرة ال

مكملة لإرادة الطرفين، وليست قاعدة آمرة، وبناء عليه قد يتفق الطرفـان مـسبقا عـلى مخالفـة 

ُحكمها وتنحيتها جانبا، ويتخوف الفقه من أن يـصبح شرط قبـول نتـائج تغـير الظـروف عـلى  ً

ة تغـير الظـروف غـير توازن العقد من الشروط النمطية، فيتحمل بمقتضاه أحد المتعاقدين تبع

ًالمتوقعة ولو أصبح التنفيذ مرهقا له، فهذا النص بهذه الصياغة يتضمن الـشيء وعكـسه، فهـو 

يتناول الظروف الطارئة ويبين حكمها، ويسمح في ذات الوقت باستبعاد هذا الحكم بموجب 

فيهـا ًشرط في العقد، دون خشية أن يصبح هذا الشرط مألوفا سيما في العلاقـات التـي تختـل 

هـل الإصـلاح التـشريعي : القوى الاقتصادية أو الفنية بين أطرافها، وهو ما دعا الفقه للتـساؤل

 )٢(الفرنسي أخذ بيسراه ما أعطى بيمينه؟

                                                        

(1) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 

2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations. 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032004917  

 .٩١ و٩٠رجع سابق، صالقانون المدني، م: محمد حسن قاسم) ٢(



  

)٣٨٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ع اا :  
 ا ا  روف اا ن  مدياا وا   

جذورها المرتبطة بالفقه الإسلامي؛ فقد حظيت ًنظرا لأهمية النظرية في العصر الحديث؛ و  

باهتمام الفقهاء والباحثين، والمجامع الفقهية، فقد  تناول جانب من الفقه المعاصر مـضمون 

ًنظرية الظروف الطارئة بأن ثمة حادثا أو ظرفا أو عذرا خاصا أو عاما قد طرأ بعد إبرام العقـد،  ً ً ً ً

ًلاحقا بشخص أحد طرفي العقد، أو بمحل العقد مما لم وقبل تنفيذه أو أثناء تنفيذه سواء كان 

ًيكن متوقعا، ولا ممكن الدفع غالبا، يجعل تنفيذ الالتزامات العقديـة يـصيب المـدين بـضرر  ً

زائد أو فاحش غير مستحق بالعقد، لأن ذلك الحادث لم ينشأ عن الالتزام العقدي، فهو خارج 

ًوامه تفويت منفعة محل العقد كلا أو بعضا، عن نطاق العقد، ويستوي أن يكون ذلك الضرر ق ً

ًأم من تعذر استيفاء منفعة المعقود عليه، حسا أو شرعا، حتـي يـصبح مـستحيلا لا مرهقـا في  ً ًً

ُبعض الحالات، كما يستوي أن يكون ضررا شخصيا راجحا يلـزم المـضي في تنفيـذ موجـب  ً ً ً

بمحــل العقـد وسـلامته وكامــل العقـد، أي تنفيـذ الالتــزام، لطـرف شخـصي ممــا لا علاقـة لـه 

، ونلاحظ أن هذا التعريف يجيز تطبيق نظرية الظروف الطارئة على الحالات الخاصة )١(منفعته

 .مثلها مثل الحالات العامة

كما يذهب جانب من الفقه إلى القـول بـأن أصـل نظريـة الظـروف الطـارئ يقـوم عـلى فكـرة 

ًصاديا مما قد يجره إلى الهلاك، حيـث  عقد اقتتوازنإسعاف المتعاقد المنكوب الذي اختل 

 )٢(.تهدف إلى تحقيق العدالة في العقود ورفع الغبن منها

 الرابعة دورته في الإسلامي العالم لرابطة التابع الإسلامي الفقهي المجمع مجلسوقد تناول 

ــدة ــة المنعق ــة بمك ــام المكرم ــ٢١٤٠	ع ــسألة ـهـ ــروف	م ــة الظ ــا الطارئ ــوق في وتأثيره  الحق

                                                        

م، ١٩٩٦/١٩٩٧النظريـــات الفقهيـــة، منـــشورات جامعـــة دمـــشق، الطبعـــة الرابعـــة، : فتحـــي الـــدريني) ١(

 .١٤٠ص

 . ٤/٢٣١الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة، : وهبه الزحيلي) ٢(



 

)٣٨٨( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

 التعهد عقود إبرام بعد تطرأ قد ما مشكلة أنه في الطارئ الظرف ويتمثل العقدية، اتتزاموالال

 التأثير ذات والأحوال الظروف في مفاجئ تبدل من المتراخي، التنفيذ ذات العقود من ونحوها

 كـلا العقـد يعطيه فيما حساباتهما المتعاقدان الطرفان عليه بنى الذي التعادل ميزان في الكبير

 الفقهيـة النظـائر في المجمع مجلس نظر وقد التزامات، من إياه يحمله وما حقوق، من منهما

 ممـا العلاقـة ذات الـشريعة قواعـد واسـتعراض المـذاهب فقـه مـن المـسألة بهذه الصلة ذات

 المـذاهب، فقهـاء وآراء ًفقها الواجب والاجتهاد القياسي بالحكم يُصى أن ويمكن به يُستأنس

 العلماء ذكره وما المنفعة، استيفاء فيها يتعذر التي العامة بالطوارئ ارةالإج فسخ جواز ومنها

 حكـم في ورد ومـا العامـة، بالأسـباب الأشـجار عـلى المبيعة الثمار تجتاح التي الجوائح في

 عادة التكليف عنها ينفك لا المشقة وأن والمغارسة، والمساقاة المزارعة في الطارئة الأعذار

 المعتادة للمشقة الطبيعية الحدود جاوزت إذا ولكنها التخفيف، فيه بتوج ولا طبيعته بحسب

 المرهقـة المشقة فإن الصيام، في المريض كمشقة خففته، أو أسقطته بحسبه؛ تكليف كل في

 )١( .منها المرهق الحد يدفع ًاستثنائيا ًتدبيرا توجب الاستثنائي الطارئ بالسبب عندئذ

 العـالم لرابطـة التـابع الإسـلامي الفقهـي المجمـع مجلـسوفي ضوء مـا تقـدم، فقـد أصـدر 

ــه في الإســلامي ــة دورت ــة المنعقــدة الرابع ــة بمك ــام المكرم ــ٢١٤٠	ع ــن ـهـ ــراره م ــسابع ق  ال

 يقـرر" :فيـه جـاء والـذي ،)٢(العقدية والالتزامات الحقوق في هاوتأثير الطارئة الظروف	بشأن

 :يلي ما الإسلامي الفقه

ــة التنف  )١ ــذ في العقــود المتراخي ــاولات(ي ــدات والمق ــد والتعه ــود التوري ــدلت ) كعق إذا تب

ًالظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأسـعار تغيـيرا كبـيرا، بأسـباب  ً ّ ً

ُطارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بهـا تنفيـذ الالتـزام العقـدي يلحـق بـالملتزم 

                                                        

، رابطـة العـالم الإسـلامي، مجلـس الرئاسة العامـة للبحـوث العلميـة والافتـاء: مجلة البحوث الإسلامية) ١(

  .٣٢١، من ص)٣٢(م، العدد ١٩٩١المجمع الفقهي الإسلامي، 

 .٣٢٧ حتى ٣٢١من ص: المرجع السابق) ٢(



  

)٣٨٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ت الأسعار في طريق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة تقصير خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبا

أو إهمال من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عنـد التنـازع وبنـاء 

على الطلب؛ تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من 

يجوز له أن يفسخ العقـد فـيما لم يـتم تنفيـذه منـه إذا الخسارة على الطرفين المتعاقدين، كما 

رأى أن فسخه أصلح وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له 

ُصاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانبا معقولا مـن الخـسارة التـي تلحقـه مـن فـسخ العقـد، 

لقـاضي في هـذه الموازنـات جميعـا بحيث يتحقق عدل بينهما دون إرهاق للملتزم، ويعتمـد ا

 .َرأى أهل الخبرة الثقات

ويحق للقاضي أيضا أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للـزوال في وقـت  )٢

 ."قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال

ا وانتهى المجلس في قراره إلى أنه يرى في هذا الحل المستمد مـن أصـول الـشريعة تحقيقـ

َللعدل الواجب بين طرفي العقد، ومنعا للضرر المرهق لأحد العاقدين بسبب لا يد له فيه، وأن 

 .هذا الحل أشبه بالفقه الشرعي الحكيم، وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها

 نحو على الحديثة صورتها في الطارئة الظروف نظرية أحكام وضع قد  القرار هذا فإن وبذلك

 .الوضعي القانون فقها لدى استقرت التي تلك من اثلمم

 تنص عـلى )١(وبالنظر إلى النظام السعودي نجد أن المادة السابعة من النظام الأساسي للحكم

، فهما الحاكمان - - تاب االله تعالى، وسنة رسولهك	أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من

-كم، وعليـه فـإن المعـاملات المدنيـة للح سيالأسا النظام فيها بما الدولة أنظمة	على جميع

ُ؛ تنظم إما بنصوص متفرقـة في أنظمـة قانونيـة مختلفـة، وإمـا -وحيث لم يصدر لها نظام بعد َ َ ُ

بموجب قواعد الفقه الإسلامي وبخاصة المذهب الحنبلي، حيث تطبق المحـاكم الـسعودية 

                                                        

 .ه٨/١٤١٢ /٢٧بتاريخ ) ٩٠/أ(ه، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم ١٤١٢النظام الأساسي للحكم ) ١(



 

)٣٩٠( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

 عليـه الكتـاب والـسنة، َّدل لما وفقا	الإسلامية الشريعة	على القضايا المعروضة أمامها أحكام

 )١(.وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

وقد تواتر القضاء السعودي  على أن نظرية الظروف الطارئة تشابه مع ما يذكره الفقهـاء عنـد 

تزم ُمسألة رد الجوائح، حيث ذكر فقهاء الإسلام الأعذار الطارئة لرد الجوائح التي تصيب المل

ُبتنفيذ عقد معين فيعفى بـسببها المتعقـد مـن تنفيـذ التزامـه أو يخفـف عنـه بعـض التزاماتـه أو 

يُعــوض عــما أصــابه مــن أضرار بــسبب هــذه الأعــذار والجــوائح عــلى التفــصيل والتأصــيل 

 أن -بل إن بعضهم صرح بوضوح-ُالموجودين في كتب الفقه الإسلامي، ويفهم من كلامهم 

...  كان بسبب عام كالمطر والبرد والقحط والعطش والجراد والجيشالمقصود من النقص ما

وهذه الأعذار والجوائح تماثلهـا نظريـة ... ًومثله، الخوف العام الذي يمنع تنفيذ العقد مؤقتا

كل حادث عام لاحق عـلى تكـوين : ُالظروف الطارئة في القانون الوضعي، حيث تعرف بأنها

اقد ينجم عنه اختلال بين المنافع المتولدة عن عقد يتراخى العقد غير متوقع الحصول عند التع

ً لالتزامه كما أوجبه العقد مرهقا -أو الملتزم-تنفيذه إلى أجل أو آجال ويصبح تنفيذ المدين 

ًله إرهاقا شديدا ويتهدده بخـسارة فادحـة تخـرج عـن الحـد المـألوف، ولهـذه النظريـة أربعـة  ً

ً النظرية بشأنه متراخيا، بمعنى أن تكون هناك فـترة زمنيـة ُأن يكون العقد الذي تثار) ١: شروط

تفصل بين صدور العقد وتنفيذه، ومع ذلك فإنـه إذا كـان العقـد غـير مـتراخِ وطـرأت حـوادث 

وظروف استثنائية عامة عقب صدوره مباشرة فليس هناك ما يمنع من تطبيق النظرية، لأن هـذا 

ًالشرط غالب وليس شرطا لازما،  بعد صدور العقد حوادث استثنائية طارئة عامـة أن تجد ) ٢ً

أن تكـون هـذه الحـوادث ) ٣. مثل الزلازل والحروب وارتفاع باهظ في الأسـعار وغـير ذلـك

الاستثنائية العامة ليس في الوسع توقعها أو دفعها، فإذا أمكن توقعها أو دفعهـا فـلا سـبيل إلى 

ث والظـروف الطارئـة تنفيـذ الالتـزام أن تجعل هذه الحواد) ٤. تطبيق نظرية الظروف الطارئة

ًمرهقا لا مستحيلا، فإن كان مستحيلا فإن الحادث يعتبر قوة قاهرة ينقضي بها الالتزام ويفـسخ  ً ً

                                                        

 .ه١٤١٢من النظام الأساسي للحكم) ٤٨(المادة ) ١(



  

)٣٩١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

، ويظهر مما تقدم أن القضاء السعودي قـد تبنـي هـذه النظريـة مـن خـلال تطبيـق قـرار )١(العقد

 .تواترت أحكامه يهوعل ،الطارئة الظروف	بشأن الإسلامي الفقهي المجمع مجلس

ع ااا:  
  اازم    ن  م اوف ار  ا ا وامن ارن

بداءة فإن نظرية الظروف الطارئة تشابه مع ما ذكره الفقهاء في مسائل الأعـذار ورد الجـوائح 

 الظـروف	بـشأن الإسـلامي الفقهـي المجمـع مجلـسوتقلب قيمة النقود، وأن مـضمون قـرار 

 يكاد يطابق مـا عليـه النظريـة في القـوانين المعـاصرة، ولا توجـد اختلافـات جوهريـة الطارئة

 .بينهما

؛ فإنـه بـالرغم مـن ٢٠١٦أما بشأن نظرية الظروف الطارئـة في الإصـلاح التـشريعي الفرنـسي 

 أن مـا أورده التطور الكبير الذي أحدثه بالاعتراف بالنظرية بعد سنوات طويلة مـن العـداء؛ إلا

 على تحمل مخاطر تغير الظروف؛ قـد -ًمسبقا-ُمن قيد بألا يكون المتعاقد المرهق قد وافق 

ًجاء مخيبا لآمال مؤيدي النظرية، لأن هذا القيد يخـالف مـضمون النظريـة أصـلا وهـو طـروء  ً

ظــروف لم يكــن في الوســع توقعهــا أو دفعهــا، كــما يخــالف الهــدف منهــا ألا وهــو إصــلاح 

ل الحاصل في التوازن العقدي بين الطرفين نتيجة لتغير الظروف التـي أبـرم العقـد في الاختلا

                                                        

ُوعليه فقد قضي بالنسبة لطلب المدعية إلزام المدعى عليها دفـع المبـالغ الماليـة التـي دفعتهـا في مقابـل ) ١(

زيادة أجور العمال في دولة غينيا أثنـاء تنفيـذها المركـز الإسـلامي في مدينـة كونـاكري محـل العقـد المـبرم 

 المدعيــة؛ إذ أن تنفيــذ العقــد كــان ، فالثابــت انطبــاق شروط نظريــة الظــروف الطارئــة عــلى مطالبــة...بيــنهما

ّيوما، وقد جدت بعد التعاقد أمور طارئة استثنائية عامة وهي قيـام حكومـة غينيـا بزيـادة ) ٦٠٠(ًمتراخيا لمدة  ً

ًرواتب وأجور العمال، ولم يكن بإمكان المدعية توقع حدوث هذا، مما جعل التزامها مرهقا إرهاقـا شـديدا  ً ً

ــد ــة الــسعودية. أخــل بــالتوازن المــالي للعق ــة : ديــوان المظــالم، المملكــة العربي مجموعــة المبــادئ الإداري

ــد الخــامس، ص ١٤٢٦-١٤٠٢ هـــ ١٤١٤ق لعــام /١١٤٦/١ ومــا بعــدها، رقــم القــضية ١٩٠هـــ، المجل

هــ، رقـم حكـم هيئـة التـدقيق ١٤١٦ لعـام ٣/إ/د/١٥هـ، رقم الحكم الابتدائي ١٤١٥ق لعام /١٥٥٤/١و

 هـ٣/٢/١٤١٧ه جلسة ١٤١٧ لعام ١/ت/٥



 

)٣٩٢( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ًظلها، فضلا عن عدم توفيرها الحماية الكاملة للطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية، الذي 

ّ تجنيب أحكام هذه النظرية مهما ألمت به ظروف اقتـصادية غـير -ًغالبا- "ًصاغرا"قد يقبل 

ُنفيذ التزامه مرهقا، على العكس من ذلك فإن القانون المدني المصري يبطـل متوقعة تجعل ت ً

 .  على استبعاد تطبيق نظرية الظروف الطارئة-سابق-كل اتفاق 



  

)٣٩٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
  و  م اوف ار  ا ا وامن ارن

وف الطارئـة؛ نتنـاول في المطلـب بعد أن عرضنا في المطلب الـسابق مـضمون نظريـة الظـر

شروط تطبيق النظريـة الظـروف الطارئـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون المقـارن عـلى النحـو 

 :التالي

 شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني المصري: ولالفرع الأ

 ٢٠١٦رنسي شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في الإصلاح التشريعي الف:  ثانيالفرع ال

شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في الفقـه الإسـلامي المعـاصر والنظـام :  ثالثالفرع ال

 السعودي

الموازنة بين شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون : رابعالفرع ال

 المقارن

ع اولا :من اما  روف اا م   ويا   

من القانون المـدني المـصري نجـد أن محـل ) ١٤٧(باستقراء نص الفقرة الثانية من المادة 

تطبيق الاستثناء الوارد بها والذي يقتضي الخروج على القـوة الملزمـة للعقـد ومـنح القـاضي 

سلطة التدخل في تعديله؛ أنه إذا طرأت حـوادث اسـتثنائية عامـة لم يكـن في الوسـع توقعهـا 

ًلى حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمـدين وترتب ع ً

 وبعـد الموازنـة بـين مـصلحة –ًبحيث يهدده بخـسارة فادحـة، جـاز للقـاضي تبعـا للظـروف 

، )١(ًويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك  الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، يرد أن –الطرفين 

 :  لتطبيق هذه النظرية في القانون المدني المصري توفر أربعة شروط هيُوعليه فإنه يشترط

                                                        

ــم ) ١( ــن رق ــصرية في الطع ــنقض الم ــة ال ــم محكم ــسنة ١٣٦٨٣حك ــسة ٨٨ ل ــارات، جل ــر الإيج  ق، دوائ

 .م٢٣/٣/٢٠١٩



 

)٣٩٤( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

  أن ن ا اي ر ا  م ا: ا اول

تقوم النظرية على أسـاس مـن طـروء ظـروف أو حـوادث اسـتثنائية عامـة لم يكـن في الوسـع 

ًي تثار النظرية بشأنه متراخيا، بمعنى توقعها وقت إبرام العقد، وهذا يقتضي أن يكون العقد الذ ُ

أن تكون هناك فترة زمنية تفصل بين صدور العقد وبين تنفيذه، فهي ترد على الالتزامات القائمة 

 .)١(ُالتي لم تنفذ بعد

في تناولها لشروط تطبيق نظرية الظروف الطارئـة لم تـنص ) ١٤٧/٢(والملاحظ أن المادة 

وف الطارئـة عـلى العقـود المتراخيـة في التنفيـذ، حيـث صراحة على قصر تطبيق نظرية الظـر

تنطبق عندما يكون الحادث قد طرأ في فترة من الزمن تفصل بين إبرام العقد وبين تنفيذ الالتزام 

ُالذي رتبه، فإن كان الالتزام قد نفذ فإنه ينقضي وعندئذ يمنع انطباق نظريـة الحـوادث الطارئـة 

 .)٢( لم ينفذ بعدلأنها إنما ترد على التزام قائم 

ومع ذلك إذا كان العقد غير متراخ وطـرأت حـوادث اسـتثنائية عامـة عقـب صـدوره مبـاشرة 

ًفليس هناك مـا يمنـع مـن تطبيـق النظريـة؛ باعتبـار أن هـذا الـشرط شرط غالـب ولـيس شرطـا 

ًمـدني لم يخـصص نوعـا مـن الالتـزام التعاقـدي ) ١٤٧/٢(، حيث إن نص المادة )٣(ًضروريا

 أورد النص بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي بعينه، بل

يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة من الزمن، ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق عـلى عقـود المـدة 

                                                        

، محمـد حـسن ٤٨٩الوسـيط في النظريـة العامـة للالتزامـات، مرجـع سـابق، ص: حمدي عبد الـرحمن) ١(

 .٦٦و٦٥القانون المدني، مرجع سابق، ص: قاسم

ـــصرية في ا) ٢( ـــنقض الم ـــة ال ـــم محكم ـــم حك ـــن رق ـــسنة ٢٤٥لطع ـــسة ٢٧ ل ـــة، جل ـــدوائر المدني  ق، ال

 .١١٧٩، ص ١٨٧، قاعدة ١٣، مكتب فني، سنة ٢٠/١٢/١٩٦٢

وقد سار القانون المصري بالنسبة لهذا الشرط على نهـج القـانون البولـوني، بخـلاف القـانون الإيطـالي ) ٣(

ية، وهي العقـود الزمنيـة والعقـود الذي نص صراحة على هذا الشرط وعدد أنواع العقود التي تطبق فيها النظر

ًذات التنفيذ المؤجل، وتجتمع هذه العقود في أن هناك فاصلا زمنيا ما بين صدور العقد وتنفيذه، فهـي عقـود 

 .٤٢٠ف / ١الوسيط،: السنهوري. متراخية



  

)٣٩٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ذات التنفيذ المستمر أو الدوري كما تنطبق على العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق 

عض التزامات العاقدين، وذلـك لتحقـق ذات الحكمـة في الحـالتين وهـى إصـلاح مـا لتنفيذ ب

اختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاسـتثنائية 

ًالتي طرأت خلال هذه الفترة، برفع العنت عن المدين تمكينا له من تنفيذ التزامـه دون إرهـاق 

لاختلال كما قد تحدث في الالتزامات التي تنفذ بصفه دورية أو مستمرة ، تحدث كبير، وهذا ا

فتأجيل التنفيذ هو الباعث على حماية القـانون للمـدين ًأيضا في الالتزامات المؤجلة التنفيذ، 

 )١(. ما اختل من التوازن العقدي نتيجة الظروف الاستثنائيةوإصلاح

ظروف الطارئة أن تكـون الالتزامـات المتبادلـة متراخيـة كما أنه لا يشترط في انطباق نظرية ال

التنفيذ على وجه التقابل إلى ما بعد الحادث الطارئ؛ بل يكفي وجود التزام على أحد العاقدين 

متراخي التنفيذ إلى ما بعد الحادث الطـارئ، ثـم صـار مرهقـا للمـدين، دون مـا اعتبـار بكـون 

 .)٢( تراخيا كذلكالالتزام المقابل قد تم تنفيذه أو كان م

                                                        

ود ولا يقدح في تطبيق نظرية الظروف الطارئة عـلى عقـ... ": وتستطرد المحكمة في حكمها بقولها إنه) ١(

ُالبيع المؤجل فيها الثمن كله أو بعضه أن إرجاء دفع الثمن إنـما قـصد بـه تيـسير التنفيـذ عـلى المـشترى، فـلا 

ًينبغي أن يضار به البائع، ذلك إن الأجل أمر ملحوظ في التعاقد على الصفقة أصلا لولاه ما تمكـن البـائع مـن  ُ

ًكذلك تأجيل تنفيذ التزام المشترى بدفع الـثمن تفـضلا إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه، فلا يعتبر والحال 

 ق، الــدوائر المدنيــة، جلــسة ٣٠ لــسنة ٢٤٨حكــم محكمــة الــنقض المــصرية في الطعــن رقــم . "مـن البــائع

 ق، ٢٦ لـسنة ٢٦٣الطعـن رقـم ، وحكمهـا في ١٩١، ص٣٠، قاعـدة ١٦م، مكتب فني، سنة ١٨/٢/١٩٦٥

 .٣٧، ص٣ ، قاعدة١٤م، مكتب فني، سنة ٣/١/١٩٦٣جلسة 

ـــم ) ٢( ـــن رق ـــصرية في الطع ـــنقض الم ـــة ال ـــم محكم ـــسنة ٢٥٩حك ـــسة ٢٨ ل ـــة، جل ـــدوائر المدني  ق، ال

 .٣٤٧، صفحة ٥٥، قاعدة ١٤م، مكتب فني، سنة ٢١/٣/١٩٦٣



 

)٣٩٦( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ًكما يشترط ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعا إلى خطـأ  ُ

 .)١(المدين، إذ لا يجوز له أن يستفيد في هذه الحالة من تقصيره

ُوجدير بالذكر أن طبيعة نظرية الظروف الطارئة تقتـضي أن يـستبعد مـن نطـاق تطبيقهـا عقـود 

ُود الاحتماليــة لأنهــا بطبيعتهــا تعــرض أحــد المتعاقــدين لخــسارة جــسيمة أو الغــرر أو العقــ

لمكسب كبير، حيث إن العقود الاحتمالية مبناها فكره المخاطرة، وأن العقد الذي يكون مـن 

شأنه أن يعرض أحد المتعاقدين لخسارة جسيمه أو مكسب كبير لا يبطل لمجرد انطوائه على 

 .)٢( المغامرة او المضاربة

اما  : ادث ا ا اإ   أن  

َّفي أن تجـد بعـد إبـرام العقـد يتمثل الشرط الثاني من شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئـة 

ُ، ويقـصد )١٤٧/٢(على النحو الذي نصت عليه المـادة حوادث استثنائية عامة وغير مألوفة، 

ًوادث التـي تتعاقـب وفقـا لنظـام معلـوم أو وفقـا بذلك الحادث الذي لا يندرج في عـداد الحـ

                                                        

 لـسنة ١٣٦٨٣م، والطعن رقم ٨/١٢/٢٠١٦ ق، الدوائر التجارية، جلسة ٨٥ لسنة ١٦٠١٠الطعن رقم ) ١(

 .م٢٣/٣/٢٠١٩ ق، دوائر الإيجارات، جلسة ٨٨

إذا كان الحكم قد أقام قـضاءه بـرفض إعـمال نظريـة : وذهبت محكمة النقض في قضائها إلى القول بأنه) ٢(

الحوادث الطارئة عـلى أن عقـود بيـع القطـن الآجلـة تقـوم بطبيعتهـا عـلى فكـرة المخـاطرة والمـضاربة عـلى 

والحـوادث الطارئـة التـي قـد تـؤثر في المستقبل وأنه يتعين على المتعاقد أن يتوقع فيها جميع الاحـتمالات 

التزامه سواء كانت متوقعة أو غير متوقعة فإنه لا يكون قد خالف صحيح القانون ويحمل الـرد عـلى مـا أثـاره 

الطــاعن مــن بطــلان العقــد لانطوائــه عــلى مقــامرة ذلــك أنــه مــادام العقــد بطبيعتــه مــن شــأنه أن يعــرض أحــد 

 فإنه لا يجوز إبطاله لمجرد انطوائه على المقـامرة أو المـضاربة المتعاقدين لخسارة جسيمة أو مكسب كبير

ًكما لا يجوز إعمال نظرية الحوادث الطارئة في شأنه لأن المتعاقد يعلم سلفا أنه يتعاقد بعقد احتمالي مبنـاه 

 ق، الــدوائر المدنيــة، جلــسة ٣١ لــسنة ١١٧حكــم محكمــة الــنقض في الطعــن رقــم . فكــرة المخــاطرة

 .٢٨٧، ص ٣٨، قاعدة ١٧كتب فني، سنة م، م١٥/٢/١٩٦٦



  

)٣٩٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ً، فهو ظرف يندر حدوثه، بحيث يبـدوا شـاذا بحـسب المـألوف مـن )١(للمجرى العادي للأمور

 .شؤون الحياة، فلا يعول عليه الرجل العادي ولا يدخل في حسبانه

ًوعليه فإنه يشترط لاعتبار الحادث استثنائيا؛ أن يكون عاما، بمعنى ألا يكون خ َاصا بالمدين، ُ

ًفالحادث الاستثنائي يكون عاما إذا انصرف أثـره إلى عـدد بأن يكون شاملة لطائفة من الناس، 

و اضـطراب أعمالـه أو حريـق أ موتـه أو كإفلاسه –ً، فإذا كان خاصا بالمدين )٢(كبير من الناس

ّ يعد من الحوادث الطارئة التي تكفي لتطبيق النظريةفلا –محصوله  ُ.)٣( 

، ًشرط الثاني فهو أن يكون الحادث الاستثنائي العام خارجا عن المألوف ونادر الوقـوعأما ال

 ١٤٧العاصفة الغير منتظره يصح اعتبارها قوة قـاهرة في تطبيـق المـادة فذهب القضاء إلى أن 

 )٤( مدني متى توافرت شروطها

ًولا يـشترط في الحـادث الاسـتثنائي أن يكـون عمـلا ماديـا، فقـد يكـون الحـا ً دث الاسـتثنائي ُ

ًتشريعا، ذلك أن الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ قد توافرت فيه؛ فهو بحكم 

ًكونه قانونا يعتبر حادثا استثنائيا عاما لم يكن في الوسع توقعه ولا ممكنا دفعـه، ولا يغـير مـن  ً ً ً ً

تعبير عن الحادث فلم  مدني قد أطلق في ال١٤٧ًاعتباره كذلك كونه تشريعا، لأن نص المادة 

 )٥(.ًيقيده بأن يكون عملا أو واقعة مادية

                                                        

القـانون المـدني، مرجـع : ، محمـد حـسن قاسـم١٤٤مـصادر الالتـزام، ص: عبد الناصر توفيـق العطـار) ١(

 .٦٧سابق، ص

ـــم ) ٢( ـــن رق ـــصرية في الطع ـــنقض الم ـــة ال ـــم محكم ـــسنة ٥٣٢حك ـــسة ٣٥ ل ـــة، جل ـــدوائر المدني  ق، ال

 .٧٨٧، ص١٢٨، قاعدة ٢١، مكتب فني، سنة ٥/٥/١٩٧٠

 .٦٨القانون المدني، مرجع سابق، ص: ، محمد حسن قاسم٤٢٠ف/ ١الوسيط،: السنهوري) ٣(

ـــم ) ٤( ـــن رق ـــصرية في الطع ـــنقض الم ـــة ال ـــم محكم ـــسنة ٢٦٥حك ـــسة ٥٤ ل ـــة، جل ـــدوائر المدني  ق، ال

 .٦٢٨، ص ١٣٦، قاعدة ٣٨م، مكتب فني، سنة ٢٨/٤/١٩٨٧

 على ما جرى بـه قـضاء محكمـة - يعتبر ١٩٥٢ لسنة ١٧٨وعلى ذلك فإن قانون الإصلاح الزراعي رقم ) ٥(

ً حادثــا اســتثنائيا عامـا في مــدلول المــادة -الـنقض  ً مـن القــانون المــدني، ذلـك أن الــشروط التــي ) ١٤٧/٢(ً



 

)٣٩٨( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ًمن القانون المـدني المـصري خلـوا مـن أي أمثلـة للحـوادث ) ١٤٧/٢(وقد جاءت المادة 

ًالطارئــة، تاركــا ذلــك للفقــه والتطبيقــات القــضائية، وقــد أورد الفقــه أمثلــة لهــذه الحــوادث 

ئـة العامـة، أو اضراب مفـاجئ، أو قيـام تـسعيرة كالحروب أو الزلازل أو الفيـضانات أو الأوب

رسمية، أو الغاؤها، أو ارتفاع باهظ في الاسعار، أو نزول فاحش فيها، أو استيلاء إداري، وهذه 

 )١( .الحوادث يجب أن تكون استثنائية يندر وقوعها

تـبرت وقد تعددت التطبيقات القضائية الخاصة بالأمثلة للحوادث الاستثنائية العامة، فقـد اع

، ومن التطبيقـات )٢( ُم تعد من الحوادث الاستثنائية٢٥/١/٢٠١١محكمة النقض أن أحداث 

 ).١٩-كوفيد(جائحة كورونا المعاصرة التي يعيشها العالم 

                                                                                                                                                    

ًيتطلبها القانون في الحادث الطارئ قد توافرت فيه؛ فهـو بحكـم كونـه قانونـا يعتـبر حادثـا اسـتثنائيا عامـا لم  ً ً ً

ًممكنا دفعه، ولا يغير من اعتباره كذلك كونه تـشريعا، لأن نـص الفقـرة الثانيـة مـن يكن في الوسع توقعه ولا  ً

حكـم محكمـة . ً مدني قد أطلق في التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملا أو واقعة مادية١٤٧المادة 

نـي، م، مكتـب ف١٩٦٥/ ١٨/٢ ق، الـدوائر المدنيـة، جلـسة ٣٠ لسنة ٢٤٨النقض المصرية في الطعن رقم 

م، مكتـب ٣/١/١٩٦٣ ق، جلـسة ٢٦ لـسنة ٢٦٣، وحكمها في الطعـن رقـم ١٩١، ص٣٠، قاعدة ١٦سنة 

 .٣٧، ص٣، قاعدة ١٤فني، سنة 

 .٤٢٠ف/ ١الوسيط،: السنهوري) ١(

 ٢٥ تتمثل في أن قيـام ثـورة -إن ما ساقه المستأنف عليه من مبررات ...": وقد جاء في حيثيات الحكم) ٢(

 "اسـتورجى"ًببا في اضطراب أحواله المالية سيما وأنـه مـن أربـاب الحـرف الحـرة  كان س٢٠١١يناير سنة 

الذين تأثرت دخولهم بتلك الظروف التي مرت بالبلاد واستدل على ذلك بشهادة صادرة عـن هيئـة التأمينـات 

ً كافيـا كعـذر مقبـول أمـام هـذه -الاجتماعية وصورة مـن إثبـات شخـصيته تـضمنتا أنـه يمـتهن تلـك الحرفـة 

 حكـم " في الميعاد على نحو مـا سـلف بيانـه٢٠١١لمحكمة للتقاعس عن سداد الأجرة عن شهر مايو سنة ا

 .م٢٧/٣/٢٠١٦ جلسة – ق، دوائر الايجارات ٨٣ لسنة ١٨٨٩١محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 



  

)٣٩٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ا :أو د  ا   ادث اه ا ن أن  

 تكـون الحـوادث الطارئـة لـيس في الوسـع يتمثل الشرط الثالث من شروط تطبيق النظرية أن

توقعها أو دفعها، فإذا أمكن توقعها أو دفعها فلا سبيل لتطبيق النظرية، ويتفرع على أن الحادث 

ًلا يمكن توقعه أن يكون أيضا مما لا يمكن دفعه، فإذا كان الحادث يمكن دفعه؛ فإنـه يـستوي 

 .ًلا يصلح سببا لتطبيق النظرية، وبالتي )١(ًفي شأنه أن يكون متوقعا أو غير متوقع

من القانون المدني لإجابة المدين إلى طلبه؛ أن تكـون هـذه ) ١٤٧/٢(حيث تشترط المادة 

الحوادث غير متوقعة الحصول وقت التعاقد، والمعيار في توافر هذا الشرط هو ألا يكون في 

التعاقـد مقدور الشخص العادي أن يتوقع حصولها لو وجـد في ظـروف ذلـك المـدين وقـت 

ًبصرف النظر عما إذا كان هذا المدين قد توقع حصولها فعلا أم لا، وأن تقدير ذلك مما يدخل 

 )٢(.في نطاق سلطة قاضى الموضوع

فالمعيار في توفر هذا الشرط معيار مجـرد مناطـه ألا يكـون في مقـدور الـشخص العـادي أن 

اقد، دون ما اعتداد بما وقر ُيتوقع حصول الحادث الطارئ لو وجد في ذات الظروف عند التع

 .في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه

ًمن القانون المدني خلوا من أي أمثلة للحوادث الطارئة، تاركا ) ١٤٧/٢(وقد جاءت المادة  ً

ذلك للفقه والتطبيقات القضائية، وقد أورد الفقه أمثلة لهذه الحوادث كالثورات والحروب أو 

ل أو الفيضانات أو الأوبئة العامة، أو اضراب مفاجئ، أو قيام تسعيرة رسمية، أو الغاؤها، الزلاز

                                                        

 مرجـع الوسيط في النظرية العامـة للالتزامـات،: ، حمدي عبد الرحمن٤٢٠ف/ ١الوسيط،: السنهوري) ١(

 ٦٧القانون المدني، مرجع سابق، ص: ، محمد حسن قاسم٤٩٢سابق، ص 

 ق، الـــدوائر المدنيـــة، جلـــسة ٧٩ لـــسنة ١١١١٢حكـــم محكمـــة الـــنقض المـــصرية في الطعـــن رقـــم ) ٢(

م، ٢٩/١١/١٩٩٠ ق، الدوائر المدنيـة، جلـسة ٥٦ لسنة ١٢٩٧م، وحكمها في الطعن رقم ٢٦/٢/٢٠١٨

 ق، الـدوائر العماليـة، ٦٦ لسنة ٦٥٦٠، وحكمها في الطعن رقم ٨٣٣ ص،٣٠٥، قاعدة ٤١مكتب فني، سنة 

ــــة، جلــــسة ٤٩ لــــسنة ١٣٥٧م، وحكمهــــا في الطعــــن رقــــم ١٣/١/٢٠١١جلــــسة  ــــدوائر المدني  ق، ال

 .١٣٤٦، ص ٢٦٤، قاعدة ٣٤م مكتب فني، سنة ٣١/٥/١٩٨٣



 

)٤٠٠( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

أو ارتفاع باهظ في الاسعار، أو نزول فاحش فيها، أو استيلاء إداري، وهذه الحوادث يجب أن 

التي يعاني منها العالم منذ أواخر ) ١٩-كوفيد(جائحة كورونا  ك)١(تكون استثنائية يندر وقوعها

م والتـي قـد ٢٠٢٢، وكذا الحرب الروسية الأوكرانية التي نشبت في مطلع العام ٢٠١٩العام 

تمتد آثارها إلى جميع أنحاء العـالم، لمـا قـد تـؤدي إليـه مـن ارتفـاع أسـعار البـترول والغـاز 

 .الطبيعي والقمح، باعتبار أن الدولتين من أكبر مصدري القمح

اا ا : ادثه ا  أن   اا  

ّإذا جد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها أو دفعها، فإن ذلك 

ًلا يعد سببا لتطبيق نظرية الظروف الطارئة، بل لا بد أن تجعـل هـذه الحـوادث تنفيـذ الالتـزام 

ًمرهقا للمدين لا مستحيلا، وهذا هو الشرط الرابع من شر  .وط تطبيق نظرية الظروف الطارئةً

وهذا الشرط هو ما يميز بين الظروف الطارئة والقوة القاهرة، حيث يشتركان في أن كلا منهما 

لا يمكن توقعه ولا يستطاع دفعه، إلا إنهما يختلفان في أن القوة القاهرة تجعل تنفيذ الالتـزام 

ًمستحيلا، أما الظرف الطارئ يجعل التنفيذ مرهقا للم دين، ويترتب على ذلك اختلاف أثر كل ً

منهما؛ فالقوة القاهرة ينقضي بها الالتزام ولا يتحمل المـدين تبعـة عـدم تنفيـذه، أمـا الحـادث 

الطارئ فلا ينقـضي بـه الالتـزام؛ بـل يـرده إلى الحـد المعقـول فتتـوزع الخـسارة بـين المـدين 

 . )٢( ًوالدائن ويتحمل المدين شيئا من تبعة الحادث

                                                        

للالتزامـات، مرجـع الوسيط في النظرية العامـة : ، حمدي عبد الرحمن٤٢٠ف/ ١الوسيط،: السنهوري) ١(

 ٨٣ لسنة ١٨٨٩١، الطعن رقم ٦٧القانون المدني، مرجع سابق، ص: ، محمد حسن قاسم٤٩٣سابق، ص 

 .م٢٧/٣/٢٠١٦ جلسة –ق، دوائر الايجارات 

نظرية الطوارئ غير المتوقعـة : وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني أن) ٢(

سفر التطور عن إقامتها إلى جانب النظرية التقليدية للقوة القاهرة دون أن تكـون صـورة نظرية حديثة النشأة، أ

منها، فالطارئ غير المتوقع تنتظمه مع القوة القاهرة فكرة المفاجأة والحـتم، ولكنـه يفـترق عنهـا في أثـره في 

 دون أن يبلـغ بـه حــد ًتنفيـذ الالتـزام، فهـو لا يجعـل هــذا التنفيـذ مـستحيلا، بـل يجعلـه مرهقــا يجـاوز الـسعة

الاستحالة، ويترتب عـلى ذلـك أن القـوة القـاهرة تفـضي إلى انقـضاء الالتـزام، أمـا الطـارئ غـير المتوقـع فـلا 



  

)٤٠١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

من القانون المدني إذ تقـضى بأنـه ) ١٤٧/٢(اتر قضاء محكمة النقض على أن المادة فقد تو

إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتـب عـلى حـدوثها أن تنفيـذ "

ًالالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيـث يهـدده بخـسارة فادحـة؛  ً

روف وبعد الموازنة بين مـصلحة الطـرفين أن يـرد الالتـزام المرهـق إلى ًجاز للقاضي تبعا للظ

 مـن القـانون المـدني عـلى أنـه إذا انهـار التـوازن ٤ / ٦٥٨، وتقضى المـادة "الحد المعقول

الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامـة لم تكـن 

ك الأساس الذى قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذل

، فقد أفاد هذان النصان وباعتبار أن النص "جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد

الثاني هو تطبيق للنص الأول، أنه إذا جدت بعد صدور العقد حوادث اسـتثنائية عامـة يترتـب 

 أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل ، وكان ذلك بسبب عليها ارتفاع أسعار المواد الأولية أو

ًحادث استثنائي غير متوقع عند التعاقد وترتب عليه أن أصبح تنفيـذ العقـد مرهقـا فإنـه يكـون 

للقاضي وبصفة خاصة في عقد المقاولة فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليه بما 

ــزام المرهــق إلى الحــد ــار في حــدود ســلطته يــؤدى إلى رد الالت  المعقــول ، وهــو حــين يخت

التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الـذى يواجهـه لا يرفـع كـل خـسارة عـن عـاتق 

المدين ويحملها للدائن وحده ولكنه يحد من مواجهة هذه الخسارة التـي ستـصيب المـدين 

ان يمكن توقعها وقت ويصل بها إلى الحد المعقول فيتحمل المدين الخسارة المألوفة التي ك

                                                                                                                                                    

مجموعــة  ("يترتـب عليــه إلا انقــضاء الالتـزام إلى الحــد المعقــول، وبـذلك يتقاســم الــدائن والمـدين تبعتــه

حمـدي عبـد : ُ، وينظـر٤٢٠ف/ ١الوسـيط،: وريالسنه:  ، مشار إليها لدى٢٨١ ص ٢الأعمال التحضيرية 

: ، محمــد حــسن قاســم٤٩٥ و٤٩٤الوســيط في النظريــة العامــة للالتزامــات، مرجــع ســابق، ص: الــرحمن

 .٧١و٧٠القانون المدني، مرجع سابق، ص



 

)٤٠٢( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

التعاقد عادة ويقسم ما يزيد عن ذلـك مـن خـسارة غـير مألوفـة بـين المتعاقـدين بالـسوية فـيما 

 .)١(بينهما

والإرهاق الذي يقع فيه المدين من جراء الحادث الطارئ معيار مرن ليس له مقدار ثابت، بل 

ًيتغير بتغير الظروف، فما يكون مرهقا لمدين قد لا يكون مرهقا ل ًغيره، وما يكون مرهقا لمدين ً

ُفي ظروف معينة قد لا يكون مرهقا لنفس المدين في ظروف أخرى، حيث يشترط  في الإرهاق ً

الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه أن يكون من شـأنه تهديـد المـدين بخـسارة فادحـة، أمـا 

 )٢(.الخسارة المألوفة لا تكفي لإعمال نظرية الظروف الطارئة

ُدين لا ينظر فيه إلا للصفقة التي أبرم بشأنها العقد، فلو أن المدين تهددته خسارة وإرهاق الم

ة حتى لو كانـت فادح الخسارة كانت ،	من جراء هذه الصفقة تبلغ أضعاف الخسارة المألوفة

ًلا تعد شيئا كبيرا بالنسبة إلى مجموع ثروته، نعم إن ثروة المدين تكون إلى حـد معـين محـل  ً

ة ولو لم تبلغ أضعاف فادح خسارته كانت ًفقيرا كان فمن ،	دير الخسارة الفادحةاعتبار في تق

 وجـب أن تبلـغ الخـسارة الفادحـة بالنـسبة إليـه أضـعاف ًثريـا كـان ومـن ،	الخسارة المألوفـة

 ،	 ولكن حساب الخسارة يقتصر فيه عـلى الـصفقة التـي أصـبحت مرهقـة،	الخسارة المألوفة

ُ، حيـث قـضي بـأن الإرهـاق )٣(قة لا إلى مجموع ثروة المـدينفالص هذه إلى الخسارة فتنتسب

أن يكـون مـن شـأنه : الذى يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطـارئ شرطـه

                                                        

 .م١٢/٦/٢٠٠٥ ق، الدوائر المدنية، جلسة ٦٠ لسنة ٢٣٤حكم محكمة النقض المصرية الطعن رقم ) ١(

 .م٢٩/٨/٢٠٢٠ ق، الدوائر المدنية، جلسة ٨٩ لسنة ١٣١٢١النقض في الطعن رقم حكم محكمة ) ٢(

 ٤٢٠ف/ ١الوسيط،: السنهوري) ٣(



  

)٤٠٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ُتهديده بخسارة فادحة، فلا يعتد بالخسارة المألوفة في التعامل، كما أنه يجب النظر عند تقدير 

 .)١(لي ذات الصفقة موضوع العقد مثار النزاعالإرهاق المترتب علي الحادث الطارئ إ

ع اام :  
 ما ح اا  روف اا م   و٢٠١٦  

سبق القول إن الإصلاح التشريعي للتقنين المدني الفرنسي الـصادر بموجـب المرسـوم رقـم 

رئـة، حيـث نـصت المـادة  أحدث ثورة باعترافه لأول مرة بنظرية الظـروف الطا١٣١/٢٠١٦

إذا طرأت ظروف لم تكن متوقعة عند إبرام العقد من شأنها أن تجعل ": منه على أنه) ١١٩٥(

تنفيذ الالتزام مرهقا بدرجة كبيرة للمتعاقد الذي لم يقبل تحمل المخاطر، جاز لـه أن يطلـب 

.  إعـادة التفـاوضمن المتعاقد الآخر إعادة التفاوض، على أن يستمر في تنفيـذ التزاماتـه أثنـاء

وفي حال رفض أو فشل إعادة التفاوض، فإنـه يجـوز للطـرفين الاتفـاق عـلى فـسخ العقـد في 

فـإذا لم يتفـق . الوقت وبالشروط التي يحددانها، أو أن يطلبا من القاضي تحديد مـصير العقـد

الطرفان خلال مدة معقولة، جاز للقاضي بنـاء عـلى طلـب أحـدهما مراجعـة شروط العقـد أو 

 ."اءه في الوقت وبالشروط التي يحددهاإنه

حيث تناولت هذه المادة شروط تطبيـق نظريـة الظـروف الطارئـة؛ والتـي تتمثـل في حـدوث 

ًالمتغيرات الطارئة تؤثر في العقد وتجعله غير متوازنا، وهذه المتغيرات أو الظروف الطارئة قد 

ًية او حتى تكنولوجية بحيث تترك أثرا ًتكون ظروفا اقتصادية، أو مالية، أو متغيرات قضائية أو بيئ

                                                        

، ١٥م، مكتـب فنـي، سـنة ٢/٧/١٩٦٤ ق، جلـسة ٢٩ لـسنة ١٨٧حكم محكمة النقض في الطعن رقم ) ١(

 ق، الــــدوائر المدنيــــة، جلــــسة ٢٦ لــــسنة ٣٥٩، وحكمهــــا في الطعــــن رقــــم ٨٩٥، ص١٣٩قاعــــدة 

 .٦٢٩، ص٩٥، قاعدة ١٣م، مكتب فني، سنة ١٠/٥/١٩٦٢



 

)٤٠٤( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

في العقد، ويجب أن تكون هذه الظروف غير متوقعة عند التعاقد، وأن تنعكس على الالتزامات 

 .)١(العقدية، بحيث تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا بدرجة كبيرة

من القانون المدني المصري مـن شروط ) ١٧٤/٢(وبذلك نرى أنها تتفق مع تطلبته المادة 

ًيق نظرية الظروف الطارئة، السابق عرضها، والذي نحيل إليه منعا للتكرارتطب ُ. 

إلا أن هناك ثمة اختلاف جوهري يتمثل في إضافة قيدين على تطبيق نظرية الظروف الطارئة؛ 

 :هما

 .أن يستمر المدين في تنفيذ التزاماته أثناء التفاوض على تعديل: القيد الأول

 . على تحمل مخاطر تغير الظروف-ًمسبقا-دين قد وافق ألا يكون الم: القيد الثاني

 : وسنعرض لهما فيما يلي

  اار ا   اا أء اوض   ا: ا اول

إذا تغيرت أثناء التنفيذ على نحو غـير متوقـع الظـروف التـي أبـرم ) ١١٩٥(ًوفقا لنص المادة 

ً ذلك أن تنفيذ المدين لالتزاماته العقدية أصبح مرهقـا لـه بـشكل العقد في ظلها، وترتب على

مفرط؛ فإنه يجوز إعـادة التفـاوض مـن جديـد بـين الطـرفين لإعـادة التـوازن العقـدي بيـنهما، 

 في تنفيـذ -طالـب إعـادة التفـاوض-فبالإضـافة إلى شروط تطبيـق النظريـة يجـب أن يـستمر 

، فإذا طلـب الطـرف المتـضرر إعـادة التفـاوض مـن التزاماته أثناء التفاوض على تعديل العقد

 .الطرف المقابل، فعليه أن يواصل أداء التزاماته وتنفيذ التزاماته العقدية

ونتفق مع إقرار هذا القيد لأنه يمنع المماطلة في تنفيذ الالتزامات من ناحية، كما أنه يحـافظ 

طبيق النظريـة سـبيلا للتحلـل مـن على القوة الملزمة للعقد من ناحية أخرى، فلا اللجوء إلى ت

 )١(.القوة الملزمة للعقد

                                                        

: التعديلات الرئيسية في قانون العقد الفرنسي الجديـد، مجلـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية: هلا العريس) ١(

 ١٧٧م، ص٢٠١٧، )١٢(الجامعة اللبنانية، العدد 



  

)٤٠٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا : وا  ن ا أ--وفا  ط     

ًقيدا على من يطلب تطبيق أحكام نظرية الظروف الطارئة؛ وهو ) ١١٩٥(كما وضعت المادة 

وف، ويرجع ذلك إلى نظرة التقنين  على تحمل مخاطر تغير الظر-ًمسبقا-ألا يكون قد وافق 

الفرنسي للنظرية؛ حيث تم النص عليها كقاعدة مكملة لإرادة الطرفين، وليـست قاعـدة آمـرة، 

ًوبناء عليه قد يتفق الطرفان مسبقا على مخالفة حكمها وتنحيتها جانبا، فيختار أحد الطرفان أو 

 . تخل بتوازن العقدكلاهما تحمل عواقب حدوث مثل هذه الظروف التي من شأنها أن

ع اا :  
  و  م اوف ار  ا ا ا وا ادي

 الطارئـة وفالظر	بشأن العالم لرابطة التابع الإسلامي الفقهي المجمع مجلسباستقراء قرار 

ق تطبيق القرار؛ فإنه يظهر نلاحظ أنه بالنسبة لنطا ،)٢(العقدية والالتزامات الحقوق في وتأثيرها

ًفي العقود التي تستمر فترة تنفيذها أجالا طويلة، تسمح بتغير الظروف التـي تـم التعاقـد فيهـا، 

ُكعقود التوريد والتعهـدات والمقـاولات، وهـي العقـود متراخيـة التنفيـذ، كـما يـشترط تبـدل 

ّالظروف التي تم فيها التعاقد تبدلا غير الأوضاع والتكاليف والأ ًسـعار تغيـيرا كبـيرا، بأسـباب ً ً

طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التعاقـد، وألا يكـون للملتـزم دخـل في وقـوع هـذه الظـروف 

ُ تنفيذ الالتزام العقدي يلحـق -بسبب تبدل الظروف-بسبب تقصير أو إهمال منه، وأن يصبح 

 .بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة

 ةمتعدد تطبيق نظرية الظروف الطارئة، وذكرت أمثلة وقد تواترت أحكام القضاء السعودي على

ّلما يمكن عدة ظرفا موجبا لتطبيق أحكام النظرية، حيث قضت بـأن حالـة الحـروب تعـد مـن  ُ ً ً

الظروف الطارئة، ومن ذلك فقد اعتبر أن دخول قـوات العـراق الغازيـة إلى الكويـت وإعـلان 

                                                                                                                                                    

(1) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 

2016-131 du 10 février 2016. 

 سبق عرض القرار في المطالب السابق) ٢(



 

)٤٠٦( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

لإخراج قوات العراق مـن الكويـت المملكة للحرب وتجمع القوات المشتركة في المملكة 

ًوحماية حدود المملكة من القوات الغازية حادثا استثنائيا ً)١(. 

 تعد من قبيـل الظـروف -كحمى الوادي المتصدع–كما قضت بأن ظهور الأوبئة والأمراض 

ُالطارئة التي يعذر بها المقاول، وينبغي أن تؤخذ في الحسبان عند النظر في مدة تأخير المقاول 

 . )٢(عدمهمن 

دفعـت : وكذلك فإن صدور التعليمات الحكومية بوقـف التعامـل في الـسلعة محـل التوريـد

ًالمدعي عليها بأن توقفها عن تزويد المدعية بأسلاك الحديد كان خارجا عن إرادتها لتلقيهـا 

تعليمات من وزارة التجارة بالتصدي لمشكلة سوء الحديد المسحوب على البارد، وأناطـت 

لية حمايـة المـصلحة العامـة وقـدرت بـأن الاحـتمالات الفنيـة لاسـتخدام الحديـد بها مـسؤو

                                                        

 بعـد - دخول قوات العـراق الغازيـة إلى الكويـت-وقد جاء في حيثيات الحكم أنه قد جد هذا الحادث ) ١(

العقد، ولم يكن بالإمكان توقعه قبل وقوعـه ولا دفعـه بعـد وقوعـه، وقـد جعلـت هـذه الحالـة الطارئـة تنفيـذ 

ًلتزامه مرهقا وليس مستحيلا إذ هرب عدد كبير من عمالته هو وغيره مـن المقـاولين الآخـرين إلى المدعي لا ً

بلدانهم تاركين أعمالهم وقد زادت الأسعار خلال تلك الفترة، فلم يتمكن المدعي ولا غـيره مـن الحـصول 

ى، وبــذلك تتحقــق عــلى العمالــة إلا بــشق الأنفــس مــع زيــادة في أجــورهم وزيــادة في أســعار المــواد الأخــر

ًالشروط الأربعة، وتكون سببا في تأخر المدعي عـن تنفيـذ المـشروع فـضلا عـن قـرب موقـع المـشروع إلى 

مسرح الأحداث، وعليه فإنه يجوز للقاضي الذي ينظر الموضوع بعد الموازنة بين مـصلحة الطـرفين أن يـرد 

رى زيــادة الالتـزام القابـل أو إنقــاص الالتـزام المرهـق إلى الحـد المعقــول، وسـلطته في ذلـك واســعة فقـد يـ

مجموعـة الأحكــام : ديــوان المظـالم. الالتـزام المرهـق أو وقـف تنفيــذ العقـد حتـى يــزول الحـادث الطـارئ

 ومــا بعــدها، رقــم القــضية ٢٠٤هـــ، المجلــد الخــامس عــشر، ص ١٤٢٦ – ١٤٠٢والمبــادئ الإداريــة مــن 

 .هـ٥/٨/١٤١٧ جلسة ١٤١٧لعام  ١/ت/١٩٩هـ، رقم حكم هيئة التدقيق ١٤١٤ق لعام /١٣٧/١

، رقـم ٢١٢٢هــ، المجلـد الخـامس، ص ١٤٢٩مجموعة الأحكام والمبـادئ الإداريـة : ديوان المظالم) ٢(

هــ، جلـسة ١٤٢٩ لعـام ١/إس/٣٨١هــ، رقـم حكـم الاسـتئناف ١٤٢٥ لعـام ٥/إ/د/٥٣الحكم الابتدائي 

 .هـ٢٩/٨/١٤٢٩



  

)٤٠٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

المسحوب على البارد سيحدث انهيارات للإنشاءات ممـا أوجـب إيقافـه حتـى تـتم معالجـة 

المنتج بمواصفات آمنة وهو ما تم بعد ذلك، فإن آثر ذلك أن توقف المدعى عليها عن تزويـد 

ا ممـا يـدخل في مفهـوم الظـروف الطارئـة، وأنـه إجـراء المدعية بالحديد خـارج عـن إرادتهـ

ًاحــترازي  يقــصد منــه تحــسين نوعيــة المنــتج للمــصلحة العامــة حفاظــا عــلى ســلامة النــاس 

الـضرر (و  ) الضرر العام يدفع بالضرر الخاص(وأرواحهم، وأن ذلك موافق للقاعدة الفقهية 

 .)١( فيما تطالب به، ويترتب على ذلك عدم أحقية المدعية)يزال بقدر الإمكان

ُكما قضي بأن زيادة أسعار المنتجات البترولية بناء على قرار من مجلس الوزراء تعتبر من 

قبيل الظروف الطارئة التي تخول المتضرر منها المطالبة بالتعويض على أساس تحمل التبعة، 

 .)٢(فالمصلحة العامة يجب ألا يكون تحقيقها على حساب المصلحة الخاصة

من قيمة العقد لا يمكن أن %) ٢٤.٧(ُلجانب الآخر فقد قضي بأن زيادة التكاليف بنسبة وعلى ا

% ٣٠ إلى ١٢، وأن الزيادة في أسعار الحديد بعد فترة التوقف تراوحت بين )٣(تقلب اقتصادياته

                                                        

، ٢٩٤هــ، المجلـد الرابـع، ص ١٤٢٣ /١٤٠٨جارية، مجموعة الأحكام والمبادئ الت: ديوان المظالم) ١(

هــ جلـسة ١٤٢٢ لعـام ٣/ت/١٤٣هـ، رقم حكـم التـدقيق ١٤٢٢ لعام ١٥/تج/د/١رقم الحكم الابتدائي 

 .هـ١٩/٤/١٤٢٢

ــالم) ٢( ــوان المظ ــة : دي ــادئ الإداري ــة المب ــامس، ص١٤٢٦-١٤٠٢مجموع ــد الخ ـــ، المجل ــم ٢٢٩ه ، رق

 جلــسة ١٤٢٣ لعــام ١/ت/١٧٨ـ، رقــم حكــم هيئــة التــدقيق هــ١٤٢٣ لعــام ١/إ/د/٢٣الحكــم الابتــدائي 

 هـ٣٠/١٢/١٤٢٣

، رقـم ٢٦٥٨هــ، المجلـد الخـامس، ص ١٤٣٦مجموعة الأحكام والمبادئ الإداريـة، : ديوان المظالم) ٣(

 هـ٧/٩/١٤٣٦ه جلسة ١٤٣٦ق لعام /٣٨٠٤قضية الاستئناف 



 

)٤٠٨( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ُلا تجعل المقاول ينفذ العقد بخسارة تقلب اقتصاديات العقد، كما أن الحديد لا يشكل النسبة 

 .)١(بة في مواد المشروعالغال

ع ااا :  
روف اا م  و  ازما  

   ا ا وامن ارن
لا يمكن إخفاء أثر الفقه الإسلامي فيما قرره من أحكام في مسائل العذر والجـوائح وتقلـب 

، وقد رأينا التطابق -سالف بيانهعلى النحو ال-النقود على تشكل بنيان نظرية الظروف الطارئة 

بين مضمون نظرية الظروف الطارئة كما وردت في القانون المدني المصري مع ما انتهي إليه 

ُمجلس المجمع الفقي الإسلامي، وهو الأمر الذى نتفق مع ما قضي به من أن نظريـة الظـروف 

ر فقهـاء الإسـلام الأعـذار الطارئة تشابه مع ما يذكره الفقهاء عند مسألة رد الجوائح، وقـد ذكـ

ُالطارئة لرد الجوائح التي تصيب الملتزم بتنفيذ عقد معين فيعفـى بـسببها المتعاقـد مـن تنفيـذ  ُ

ُالتزامه أو يخفف عنه بعض التزاماته أو يعـوض عـما أصـابه مـن أضرار بـسبب هـذه الأعـذار 

وهـذه الأعـذار ... والجوائح على التفصيل والتأصيل الموجودين في كتب الفقـه الإسـلامي،

: والجوائح تماثلها نظرية الظروف الطارئة في القانون الوضعي، ولهذه النظرية أربعـة شروط

ًأن يكون العقد الذي تثار النظرية بشأنه متراخيا، بمعنى أن تكون هناك فترة زمنية تفصل بين ) ١ ُ

ث وظـروف ِصدور العقد وتنفيذه، ومع ذلك فإنه إذا كان العقـد غـير متراخـي وطـرأت حـواد

استثنائية عامة عقب صدوره مباشرة فليس هناك ما يمنع من تطبيـق النظريـة، لأن هـذا الـشرط 

ًغالب وليس شرطا لازما،  أن تجد بعد صدور العقـد حـوادث اسـتثنائية طارئـة عامـة مثـل ) ٢ً

أن تكــون هــذه ) ٣. الــزلازل والحــروب وارتفــاع بــاهظ في الأســعار وغــير ذلــك مــن الأمثلــة

ستثنائية العامة ليس في الوسع توقعها أو دفعها، فإذا أمكن توقعهـا أو دفعهـا فـلا الحوادث الا

                                                        

، رقـم ٢١٦٨ المجلـد الخـامس، ص هــ،١٤٢٩ديوان المظالم، مجموعة الأحكام والمبـادئ الإداريـة ) ١(

هــ، جلـسة ١٤٢٩ لعـام ١/إس/٣١٩هــ، رقـم حكـم الاسـتئناف ١٤٢٩ لعـام ٢/إ/د/٧٣الحكم الابتدائي 

 هـ٦/٧/١٤٢٩



  

)٤٠٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

أن تجعل هذه الحوادث والظروف الطارئة تنفيذ ) ٤. سبيل إلى تطبيق نظرية الظروف الطارئة

ًالالتزام مرهقا لا مستحيلا، فإن كان مستحيلا فإن الحادث يعتبر قوة قاهرة ينقضي بها الالتـزام  ً ً

 .)١( العقدويفسخ

، مع ٢٠١٦من الإصلاح التشريعي الفرنسي ) ١١٩٥(وعلى الجانب الآخر، ومع اتفاق المادة 

مـن القـانون المـدني المـصري مـن شروط تطبيـق نظريـة الظـروف ) ١٧٤/٢(تطلبته المادة 

) ١١٩٥(الطارئة، السابق عرضها، إلا أن هناك ثمة اختلاف جوهري يتمثل في إضـافة المـادة 

تطبيق نظرية الظروف الطارئة؛ أولهـما اسـتمرار المـدين في تنفيـذ التزاماتـه أثنـاء قيدين على 

التفــاوض عــلى تعــديل العقــد، وهــو القيــد الــذي نتفــق مــع إقــراره لمنــع المماطلــة في تنفيــذ 

الالتزامات من ناحية، المحافظة القوة الملزمة للعقد قدر الإمكان، وكي لا يكون اللجوء إلى 

لا للتحلل من القوة الملزمـة للعقـد، وهـو القيـد الـذي نـدعو معـه المـشرع تطبيق النظرية سبي

المصري والمنظم السعودي بأخـذه بعـين الاعتبـار، أمـا القيـد الثـاني المتمثـل في ألا يكـون 

 على تحمل مخاطر تغير الظروف، فإن صياغة هذا النص واشتراط -ًمسبقا-المدين قد وافق 

و يتناول الظروف الطارئة ويبين حكمها، ويسمح في ذات هذا القيد تتضمن الشيء وعكسه، فه

ًالوقت باستبعاد هذا الحكم بموجب شرط في العقد، دون خشية أن يصبح هذا الشرط مألوفا 

سيما في العلاقات التي تختل فيها القوى الاقتصادية أو الفنية بين أطرافهـا، وهـو الأمـر الـذي 

 .قد أخذ بيسراه ما أعطى بيمينهيكاد يكون معه الإصلاح التشريعي الفرنسي 

                                                        

ــسعودية) ١( ــة ال ــوان المظــالم، المملكــة العربي ــة : دي ــادئ الإداري ــد ١٤٢٦-١٤٠٢مجموعــة المب ه، المجل

ه، رقـم ١٤١٥ق لعـام /١٥٥٤/١ه و١٤١٤عـا ق ل/١١٤٦/١ وما بعدها، رقم القـضية ١٩٠الخامس، ص 

ه جلـــسة ١٤١٧ لعـــام ١/ت/٥ه، رقـــم حكـــم هيئـــة التـــدقيق ١٤١٦ لعـــام ٣/إ/د/١٥الحكـــم الابتـــدائي 

 هـ٣/٢/١٤١٧



 

)٤١٠( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ا ا:  
  آر م اوف ار  ا ا وامن ارن

إذا توفرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة وجب إعمال آثارها، وهذه الآثـار، تختلـف 

، وهـو ٢٠١٦في القانون المدني المصري عن تلك الواردة في الإصلاح التـشريعي الفرنـسي 

 :الأمر الذي يقتضي تسليط الضوء عليها في النقاط التالية

 آثار تطبيق نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني المصري: ولالفرع الأ

 ٢٠١٦آثار  تطبيق نظرية الظروف الطارئة في الإصلاح التشريعي الفرنسي :  ثانيالفرع ال

ارئـة في الفقـه الإسـلامي المعـاصر والنظـام آثـار  تطبيـق نظريـة الظـروف الط:  ثالثالفرع ال

 السعودي

الموازنة بين آثار تطبيق نظرية الظـروف الطارئـة في الفقـه الإسـلامي والقـانون : رابعالفرع ال

 المقارن

ع اي: ولاا من اما  روف اا م  رآ  
ة؛ تدخل القاضي لـرد الالتـزام المرهـق يترتب على توفر شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئ

إلى الحد المعقـول، فـما هـي الوسـائل التـي يتبعهـا القـاضي لـرد الالتـزام المرهـق، ومـا هـي 

 :الضوابط الواردة على سلطته في هذا الشأن، وهو ما سنتناوله فيما يلي

 الوسائل القانونية التي يستخدمها القاضي لرد الالتزام المرهق)  أ

 ة القاضي في التدخل لرد الالتزام المرهقضوابط سلط) ب

 ا امم ا  ا د اا ا) أ

ــة ) ١٤٧/٢(حــددت المــادة  مــن القــانون المــدني الآثــار المترتبــة عــلى تــوفر شروط نظري

ًجـاز للقـاضي تبعـا للظـروف وبعـد الموازنـة بـين ...": الظروف الطارئة، فقد نصت على أنـه

، الأمـر الـذي بموجبـه يكـون "لحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهـق إلى الحـد المعقـولمص

للقــاضي مطلــق الحريــة في معالجــة اخــتلال التــوازن العقــدي، فبعــد الموازنــة بــين مــصلحة 

الطرفين؛ قد يرى أن رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول يكون بزيادة الالتزام المقابل التزام 



  

)٤١١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

إنقاص الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، كما له أن يـأمر بوقـف تنفيـذ العقـد المرهق، أو ب

 :بصفة مؤقتة حتى يزول الحادث الطارئ، فهو بذلك قد يستخدم إحدى الوسائل التالية

 إنقاص الالتزام المرهق: الوسيلة الأولى

 زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق: الوسيلة الثانية

 وقف العقد لحين زوال الظرف الطارئ: ةالوسيلة الثالث

 مدى جواز الحكم بفسخ العقد في ظل الظروف الطارئة: الوسيلة الرابعة

وا ا :ا اص اإم  

إذا توفرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئـة؛ فقـد يـرى القـاضي في سـبيل رده للالتـزام 

الالتزام المرهق، ومن الأمثلـة عـلى ذلـك عقـود المرهق إلى الحد المعقول أن يقوم بإنقاص 

توريد المثليات كالحبوب والغلال والمعلبات، ثـم يطـرأ حـادث اسـتثنائي يـؤدي إلى نقـص 

الكميات المتاحة في السوق وزيادة سـعرها، فـإذا مـا تـوفرت شروط تطبيـق نظريـة الظـروف 

نقاص الكمية التي تعهد بها الطارئة، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين؛ قد يرى القاضي في إ

ًالمدين؛ حلا عادلا وكافيا، ويصبح المدين ملتزما بتوريد الكميات التي عينها القاضي لا أكثر،  ً ً ً

وجرى حكم العقد بهذا التعديل بين الطرفين، وإذا امتنع المدين عن تنفيـذ التزامـه المعـدل؛ 

 . )١(فللدائن طلب فسخ العقد مع التعويض

ما ا:ا ا ا ادة از   

ُكما قـد يـرى القـاضي في سـبيل رده للالتـزام المرهـق إلى الحـد المعقـول أن يزيـد الالتـزام 

المقابل للالتزام المرهق، لإحداث التوازن بين الطرفين، ومن الأمثلة على ذلك رفع ثمن سعر 

الة لا يقـوم القـاضي برفـع الـسعر إلى التوريد عن الثمن المتفق عليه، ونلاحظ أنه في هذه الح

 المترتبة عـلى الآثارحدود سعر السوق الجديد، لأنه لو فعل ذلك لتحمل الدائن وحده كامل 

                                                        

: ، محمـد حـسن قاسـم٤٩٦مرجع سـابق ص: ، حمدي عبد الرحمن٤٢١ف/ ١الوسيط، : السنهوري) ١(

 .٧٢القانون المدني، مرجع سابق، ص



 

)٤١٢( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ًالظرف الطارئ، وهذا غير جائز، فدوره رد الالتزام إلى الحد المعقول، فيجري تعـديلا عـلى  ُ

م ما زاد عنها من زيادة غير مألوفة في ُنحو يشارك فيه الدائن الزيادة المألوفة في السعر، ثم يقس

ًالالتزام، بذلك يكون قد رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، فيتحملا معـا عـبء الظـرف 

 .)١(الطارئ

ُوتطبيقا لذلك فقد قضي بأن  من القانون المدني أنه متى تـوافرت ) ١٤٧/٢(مفاد نص المادة ً

رئ فإن للقاضي سلطة تعديل العقد برد الالتزام الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطا

ًالذى صار مرهقا إلى الحد المعقول ، و هو حين يختار في حـدود سـلطته التقديريـة الطريـق 

المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خـسارة عـن عـاتق المـدين و يحملهـا 

المدين و يصل بها إلى الحد للدائن وحده ، لكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب 

المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كـان يمكـن توقعهـا عـادة وقـت التعاقـد ، و 

يقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فـيما بيـنهما باعتبـار أن 

ظـروف الذاتيـة ذلك أقسط في مراعـاة الموازنـة بـين مـصلحة كـل مـنهما بغـض النظـر عـن ال

 أضـفى عـلى - و على ما أفصحت عنه الأعـمال التحـضيرية للقـانون -للمدين، لأن المشرع 

نظرية الحوادث الطارئـة صـيغة ماديـة و لم يأخـذ فيهـا بمعيـار ذاتي أو شخـصي و إنـما جعـل 

 .)٢(ًمعيارها موضوعيا

عقـول ســواء وينبغـي ملاحظـة أن القـاضي حـين يتـدخل لـرد الالتـزام المرهـق إلى الحـد الم

ُبإنقاص الالتزام المرهق أو بزيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق، إنما يجري ذلك في ضوء 

                                                        

: ، محمـد حـسن قاسـم٤٩٧مرجع سابق ص: ، حمدي عبد الرحمن٤٢١ف / ١ط، الوسي: السنهوري) ١(

 .٧٢القانون المدني، مرجع سابق، ص

ـــنقض المـــصري في الطعـــن رقـــم ) ٢( ـــة، جلـــسة ٧٨ لـــسنة ٢٨٥٤حكـــم محكمـــة ال ـــدوائر المدني  ق، ال

، مكتـب ١/٣/١٩٧٧ ق، الـدوائر المدنيـة، جلـسة ٤٣ لـسنة ٥٨٠، وحكمها في الطعـن رقـم ٢/٤/٢٠٠٩

 .٦٠٠، ص١١٠، قاعدة ٢٨، سنة فني



  

)٤١٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

الوضع المعاصر لصدور الحكم، وبالتالي لا شأن لهذا التعديل باحتمالات المستقبل وما قد 

 .)١(يليحدث فيه، فقد يزول أثر الحادث الطارئ، ويرجع العقد إلى ما كان عليه قبل التعد

ا رئ: اف ازوال ا  ا و  

كذلك إذا توفرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة؛ فقد يقدر القاضي أن الظـروف التـي 

ُطرأت ليست دائمة، وأنها عارضة ومؤقتة، وأن مصيرها إلى زوال قريب، فيقـرر وقـف تنفيـذ 

 الاستثنائية، فإذا زالت عاد العقد للتنفيذ بـذات  لحين زوال الظروف-ًبدلا من تعديله-العقد 

ً، مثل ذلك ارتفاع أسعار سلعة معينة لحادث طارئ ارتفاعا فاحشا، ولكنه )٢(شروطه وضوابطه ً

ُارتفاع يوشك أن يزول لقرب فتح بـاب الاسـتيراد، ففـي هـذه الحالـة قـد يقـدر القـاضي وبعـد 

 .ً مؤقتا أجدى من تعديلهالموازنة بين مصلحة الطرفين أن وقف تنفيذ العقد

اا ا :روف اا ظ  ا  از ا ى  

إذا جاز للقاضي أن يتدخل لرد الالتـزام المرهـق إلى الحـد المعقـول بإحـدى الوسـائل التـي 

من القانون المدني سواء بوقف تنفيـذ الالتـزام المرهـق أو إنقاصـه أو ) ١٧٤(تضمنها المادة 

 لا يجوز له الحكم بفسخ العقد، فسلطته تقتصر –كقاعدة عامة - الالتزام المقابل؛ إلا أنه زيادة

، فالالتزام المرهق يبقى ولا ينقضي، ولكن "يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول"على أن 

يرد القاضي إلى الحد المعقول، لتتوزع بذلك تبعة الحادث الطارئ بين المدين والدائن، ولا 

 .)٣(ملها الدائن وحده بفسخ العقديتح

ُمن القانون المدني تعطي القاضي رخصة يجريها عند توافر شروط معينة ) ١٧٤/٢(المادة ف

وتقتصر سلطته بشأنها على رد الالتزام التعاقدي الذي لم يـتم تنفيـذه إلى الحـد المعقـول إذا 

                                                        

الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، مرجـع : ، حمدي عبد الرحمن٤٢١ف / ١الوسيط، : السنهوري) ١(

 .٧٢القانون المدني، مرجع سابق، ص: ، محمد حسن قاسم٤٩٧سابق ص

امات، مرجـع الوسيط في النظرية العامة للالتز: ، حمدي عبد الرحمن٤٢١ف / ١الوسيط، : السنهوري) ٢(

 ٤٩٨سابق ص

 .٤٢١ف / ١الوسيط، : السنهوري) ٣(



 

)٤١٤( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

المـدين مـن التزامـه القـائم أو ًكان تنفيذه مرهقا للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أو إعفاء 

 )١(.إلزام الدائن برد ما استوفاه منه

من القانون المدني المصري فسخ ) ٦٥٨/٤(ًإلا أنه استثناء من هذا الأصل؛ أجازت المادة 

إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب ": عقد المقاولة، حيث نصت على أنه

ثنائية عامة لم تكن في الحـسبان وقـت التعاقـد، وتـداعى العمل والمقاول بسبب حوادث است

بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولـة؛ جـاز للقـاضي أن يحكـم بزيـادة 

 ."الأجر أو بفسخ العقد

، فإذا جد بعد صدور عقـد المقاولـة )١٤٧/٢(ًتطبيقا لنص المادة ) ٦٥٨/٤(وتعتبر المادة 

نائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد حادث من الحوادث الاستث

ًالأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد مرهقا للمقاول، فإنه 

يكون للقاضي فسخ هذا العقد أو زيادة أجر المقاول المتفق عليـه ممـا يـؤدي إلى رد الالتـزام 

 )٢(المعقولالمرهق إلى الحد 

  ا  ا  ا د اا ا) ب

من القانون المدني قد خرج ) ١٤٧(ًمن المقرر أن تطبيق نظرية الظروف الطارئة وفقا للمادة 

بالقاضي عن حدود المألوف في رسالته، فهو لا يقتصر على تفسير التعاقـد، بـل يجـاوز ذلـك 

زام المرهـق إلى الحـد المعقـول اسـتجابة لـدواعي العدالـة إلى تعديله، وذلـك بـأن يـرد الالتـ

بإنقاص الالتزام الذى أصبح يجاوز السعة، وإن كان تقـصى شروط نظريـة الحـوادث الطارئـة 

مما يدخل في السلطة التقديرية لقاضى الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على ما 

                                                        

 . ق، سبق الإشارة إليه٣٧ لسنة ١٤٢الطعن رقم ) ١(

م، ١٢/٦/٢٠٠٥ ق، الــدوائر المدنيــة، جلــسة ٦٠ لــسنة ٢٣٤حكــم محكمــة الــنقض في الطعــن رقــم ) ٢(

 ٣٦سنة (  فنى م، مكتب٢٤/١٢/١٩٨٥ ق، الدوائر المدنية، جلسة ٥٢ لسنة ٥٨٥وحكمها في الطعن رقم 

 ).١١٧٨ صفحة - ٢٤٣ قاعدة -



  

)٤١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 حيـث يـدخل في سـلطة قـاضى الموضـوع، )١(يسوقه من أسباب لها مردها الصحيح بالأوراق

تقدير عمومية الحـادث وتقـدير توقعـه وقـت التعاقـد و مـدى إرهـاق الالتـزام للمـدين نتيجـة 

، فقد تواترت أحكام القضاء على تقييد سلطة القاضي في تدخله لرد الالتـزام المرهـق )٢(لذلك

 :إلى الحد المعقول؛ على النحو التالي

 .المرهق إلى الحد المعقولطريقة رد الالتزام : ًأولا

 سلطة القاضي في رد الالتزام المرهق بالنسبة للمستقبل: ًثانيا

ل: أوا ا إ ا ارد ا ط  

، جاز للقاضي التدخل في تعديل العقـد بـرد إذا توفرت شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة

 التساؤل؛ عن ماهية هذا الحـد المعقـول، ومـا الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وهنا يثور

ُهو مقدار ما سيتحمله الدائن من هذه الزيادة، وعلى جانب الأخر هل سترفع كل الأعبـاء عـن 

 ُالمدين أم يشارك فيها؟ 

ُمن القانون المـدني تعطـي القـاضي ) ١٧٤/٢(حيث تواترت  أحكام القضاء على أن المادة 

نة وتقتصر سلطته بشأنها على رد الالتزام التعاقدي الذى رخصة يجريها عند توافر شروط معي

ًلم يتم تنفيذه إلى الحد المعقول إذا كان تنفيذه مرهقا للمدين دون أن يكون له فسخ العقد أو 

فلا يترتب على الأخذ بنظرية  إعفاء المدين من التزامه القائم أو إلزام الدائن برد ما استوفاه منه،

ع القاضي عن المدين كل ما لحق به من إرهاق و يلقى به عـلى كاهـل الظروف الطارئة أن يرف

الدائن وحده ، بل عليه أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ، و ذلـك بتحميـل المـدين 

الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد ، و يقسم ما يزيـد عـلى ذلـك مـن 

                                                        

 .م٤/٣/٢٠١٤ ق، الدوائر المدنية، جلسة ٨١ لسنة ٦٥٢٤حكم محكمة النقض في الطعن رقم ) ١(

 جلــــسة - قــــضائية الــــدوائر المدنيــــة ٤٩ لــــسنة ١٣٥٧حكــــم محكمــــة الــــنقض في الطعــــن رقــــم ) ٢(

  )١٣٤٦ صفحة - ٢٦٤ قاعدة - ٣٤سنة (  مكتب فني ١٩٨٣/٠٥/٣١



 

)٤١٦( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ًين ، مراعيا في ذلك كافة الظروف و الموازنة بين مصلحة كل خسارة غير مألوفة بين المتعاقد

 .)١(ًمنهما ، و من ثم فلا يجوز إعفاء المدين من التزامه إعفاء تاما

متى توافرت الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ فـإن للقـاضي سـلطة تعـديل ف

 حـين يختـار في حـدود سـلطته ًالعقد برد الالتزام الذى صار مرهقا إلى الحد المعقول، وهـو

التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الـذى يواجهـه لا يرفـع كـل خـسارة عـن عـاتق 

المدين ويحملها للدائن وحده، لكنه يحد من فداحـة هـذه الخـسارة التـي ستـصيب المـدين 

عادة ويصل بها إلى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها 

وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بـين المتعاقـدين بالـسوية فـيما 

بينهما باعتبار أن ذلك أقـسط في مراعـاة الموازنـة بـين مـصلحة كـل مـنهما بغـض النظـر عـن 

 -  وعلى ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية للقانون -الظروف الذاتية للمدين، لأن المشرع 

 نظرية الحوادث الطارئة صيغة مادية ولم يأخذ فيها بمعيار ذاتي أو شخصي وإنـما أضفى على

 )٢(ً.جعل معيارها موضوعيا

م :  ا ارد ا  ا   

 لرد الالتزام المرهق إلى الحد -تطبيقا لأحكام نظرية الظروف الطارئة-حين يتدخل القاضي 

نقاص الالتزام المرهق أو بزيـادة الالتـزام المقابـل للالتـزام المرهـق، ينبغـي المعقول سواء بإ

ُملاحظة أنه يجري ذلك في ضوء الوضـع المعـاصر لـصدور الحكـم، وبالتـالي لا شـأن هـذا 

التعديل باحتمالات المستقبل وما قد يحدث فيه، فقـد يـزول أثـر الحـادث الطـارئ، ويرجـع 

                                                        

م، مكتـب فنـي، ٢٠/١٢/١٩٧٣ قضائية، دائرة طلبات رجال القضاء، جلسة ٣٧ لسنة ١٤٢ الطعن رقم )١(

 .١٣٢٠، ص ٢٢٧، قاعدة ٢٤سنة 

م، ٢٩/٨/٢٠٢٠ ق، الـدوائر المدنيـة، جلـسة٨٩ لـسنة ١٣١٢١حكم محكمة النقض في الطعـن رقـم ) ٢(

م، وحكمهـا في والطعـن ٢/٤/٢٠٠٩ ق، الدوائر المدنية، جلـسة ٧٨ لسنة ٢٨٥٤وحكمها في الطعن رقم 

 .م٢٠/١٢/١٩٧٣ق، دائرة طلبات رجال القضاء، جلسة ٣٧ لسنة ١٤٢رقم 



  

)٤١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ً، أو يصبح الوضع أكثر إرهاقا بتطور الظرف الطارئـة، أو )١(لالعقد إلى ما كان عليه قبل التعدي ُ

 .ًقد تحدث قوة قاهرة يصبح معها تنفيذ الالتزام مستحيلا فينقضي العقد

ُوتطبيقا لذلك فقد قضي بأن تطبيق ود البيع التي يكـون فيهـا عق علي	رئةالطا	الحوادث	ظريةن	ً

 بالنسبة للقـسط أو الأقـساط التـي يثبـت أن الثمن مقسطا، أثره، رد الالتزام إلي الحد المعقول

التزام المدين بها أصبح مرهقا بسبب الحادث الطارئ بما يهدده بخسارة فادحة، وعدم إعمال 

هـذا الجـزاء بالنـسبة للأقـساط المـستقبلة في حالـة احـتمال زوال أثـر الحـادث الطـارئ عنـد 

ّحلت قبل وقوع الحادث وقصر استحقاقها، كذلك يخرج عن دائرة هذه النظرية الأقساط التي 

ألا يكـون تراخـي 	ُالمدين في الوفاء بها حتـي وقـوع الحـادث ، لأنـه يـشترط لتطبيـق النظريـة

 .)٢(ًالمدين في تنفيذ الالتزام إلي ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعا إلي خطئه

ع اام  :  
ما ح اا  روف اا م  ر٢٠١٦ آ  

من الإصلاح التـشريعي ) ١١٩٥(يثور التساؤل عن الآثار المترتبة على ذلك في ضوء المادة 

 - من القـانون المـدني المـصري١٧٤كما في المادة -الفرنسي؛ فهل يتدخل القاضي مباشرة 

ًقد سلكت مسلكا جديدا؟) ١١٩٥(ويرد الالتزام إلى الحد المعقول؟ أم أن المادة  ً 

إمكانية تعديل العقد، إلا أن ) ١١٩٥( على توفر الشروط التي تطلبتها المادة بداءة فإنه يترتب

ذلك يتم من خلال مراحل متتابعة، فلا يتدخل القاضي مباشرة، حيث أعطت المـادة الأولويـة 

ًلمواجهة هذه الآثار الطارئة لأطراف العقد، ثم يكون دور القاضي تاليا واحتياطيا لذلك ، على )٣(ً

                                                        

الوسيط في النظرية العامة للالتزامـات، مرجـع : ، حمدي عبد الرحمن٤٢١ف/ ١الوسيط، : السنهوري) ١(

 .٤٩٧سابق ص

، ١٥فنـي، سـنة م، مكتب ٢٦/٣/١٩٦٤ ق، جلسة ٢٩ لسنة ٣٦٨حكم محكمة النقض في الطعن رقم ) ٢(

 .٤٠٩، ص٦٧قاعدة 

التعديلات الرئيسية في قـانون : ، هلا العريس٩١القانون المدني، مرجع سابق، ص: محمد حسن قاسم) ٣(

 .١٧٦العقد الفرنسي الجديد، مرجع سابق، ص



 

)٤١٨( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ًوفي كـل مرحلـة منهـا تتـدرج إرادة المتعاقـدين؛ فيتمتعـان أولا بحريـة كاملـة ثلاث مراحـل، 

ًللتفاوض ولا يتدخل فيها القـاضي، ثـم تـتقلص هـذه الحريـة باتفـاقهما معـا إلى اللجـوء إلى 

القاضي لتحديد مصير العقد، ثم يـصلا إلى مرحلـة يفقـد فيهـا المتعاقـدان كـل دور لهـما في 

، على التفصيل )١(اقدية، ليتولى القاضي بنفسه تحديد مصير العقدتحديد مصير التزاماتهم التع

 :التالي

وا ا :ا ا  

؛ وجب إعـمال آثارهـا، ألا وهـي )١١٩٥(إذا توفرت الشروط والضوابط التي طلبتها المادة 

 جـاز لـه ...": إعادة التفاوض بشأن الالتزامات العقدية للطرفين، حيث نصت المادة على أنه

، فـأول مـا يجـب فعلـه هـو أن يطلـب مـن "..أن يطلب من المتعاقد الآخر إعـادة التفـاوض، 

ــن الظــرف  ــل الناشــئ ع ــد لإصــلاح الخل ــاوض ومراجعــة شروط العق المتعاقــد الآخــر التف

 .)٢(الطارئ

وتتميز هذه المرحلة بأنها اتفاقية، تتم بإرادة المتعاقدين معا، فلا يجوز لأحدهما اتخـاذ أي 

ًراء منفردا، كما لا شأن للقضاء بأي اتفاق يتوصل إليه المتعاقدان في هـذه المرحلـة، كـما إج

تتميز بأنها وجوبية؛ إذ يجب على المتعاقد الذي أصبح تنفيذ التزامه مرهقا بشكل مفرط نتيجة 

 )٣(.تغير ظروف العقد أن يبدأ بها، بأن يطلب مباشرة من المتعاقد الآخر إعادة التفاوض

راعاة القيد الخاص باستمرار طالب إعـادة التفـاوض في تنفيـذ التزاماتـه، فـإذا قبـل ويجب م

المتعاقد الآخر إعادة التفاوض، جاز للطرفين الاتفاق عـلى تعـديل شروط العقـد أو إنهـاؤه، 

 .وهنا تنتهي هذه المرحلة

                                                        

 ٣٢٤الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد، مرجع سابق، ص: أشرف جابر) ١(

 .١٧٧لرئيسية في قانون العقد الفرنسي الجديد، مرجع سابق، صالتعديلات ا: هلا العريس) ٢(

 ٣٢٤ص: الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد ، مرجع سابق: أشرف جابر) ٣(



  

)٤١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا :ا  ا  

رحلـة الأولى بـشأن إعـادة التفـاوض عـلى شروط إذا لم يصل المتعاقدان إلى اتفـاق في الم

العقد أو فشلا في التفاوض أو رفض الطرف الآخر التفاوض، انتقلا إلى المرحلة الثانية، وفيها 

قد يتوافق الطرفان على أن يطلبا من القاضي التدخل لتحديد مصير العقد، حيث نصت المادة 

فاوض، فإنه يجوز للطرفين الاتفاق وفي حال رفض أو فشل إعادة الت": على أنه) ١١٩٥/٢(

على فسخ العقد في الوقت وبالشروط التي يحددانها، أو أن يطلبا من القـاضي تحديـد مـصير 

 ."العقد

ًفهي تتم باتفاق الطرفين معا، ولا يـستطيع القـاضي أن : وتتميز هذه المرحلة بأنها شبه اتفاقية

، حيث وضع )١(طة مراجعة شروط العقديتدخل مباشرة، فإذ تم هذا الاتفاق، أصبح للقاضي سل

 .المتعاقدان بإرادتهما سلطة مراجعة العقد بين يديه

ا ا :ا ا  

إذا انتهت المـرحلتين الـسابقيتين بفـشل المفاوضـات أو رفـضها مـن الطـرف الآخـر، أو لم 

ثالثة، حيث نصت المادة يتوصل الطرفان إلى اتفاق باللجوء إلى القضاء، هنا تأتي المرحلة ال

فإذا لم يتفق الطرفان خلال مدة معقولـة، جـاز للقـاضي بنـاء عـلى ... ": على أنه) ١١٩٥/٢(

 ."طلب أحدهما مراجعة شروط العقد أو إنهاءه في الوقت وبالشروط التي يحددها

ًغالبا سيكون المـدين -ففي هذه المرحلة، وبعد مضي فترة معقولة، يجوز لأحد المتعاقدين 

َو الالتزام المرهقذ  تحديد مصير العقد، وتتميز هذه المرحلة -ًمنفردا- أن يطلب من القاضي -ُ

بأنها قضائية بحتة؛ حيث يكون للقاضي وحده تحديد مصير العقد سواء بمراجعة شروطـه أو 

 -في المـرحلتين الثانيـة والثالثـة-إنهائه في الوقت وبالـضوابط التـي يحـددها، حيـث يتمتـع 

                                                        

التعـديلات الرئيـسية في : ، هلا العـريس٩٤و٩٣القانون المدني، مرجع سابق، ص: محمد حسن قاسم) ١(

الإصـلاح التـشريعي الفرنـسي لنظريـة : ، أشرف جـابر١٧٨قانون العقد الفرنسي الجديـد، مرجـع سـابق، ص

 ٣٢٥ص : العقد، مرجع السابق



 

)٤٢٠( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

رية واسعة في تحديد مصير العقد، فهو الذي يحدد الوقت الذي تسري ابتداء منه بسلطة تقدي

شروط العقد التي يراها لإعادة التوازن بين المتعاقدين، وذلك إذا قرر مراجعة شروط العقد أو 

 )١(.الوقت الذي يعد نهاية أمد العقد إن رأى إنهاؤه

تمد في أخذه بنظرية الظـروف الطارئـة ويتبين مما سبق أن الإصلاح التشريعي الفرنسي قد اع

إمكانية التعديل من خلال مراحل متتابعة، وأن هذا التتابع له دور لحث الفرقـاء عـلى التوافـق 

 .)٢( للعقد من خلال المفاوضات دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاءالتوازنًرضائيا وإعادة 

الظـروف الطارئـة في محاولـة منـه ونرى أن الإصلاح التشريعي الفرنسي رغم اعترافه بنظرية 

، إلا أنـه طوعهـا )٣(للتلطيف بشكل كبير من مفهوم القوة الملزمة للعقـد ومبـدأ سـلطان الإرادة

لكيلا تخرج عن ما استقر عليه، حيث اعتبرها من النصوص التكميلية التي يجوز للمتعاقدين 

ًمعها مسبقا الاتفاق على استبعاد تطبيق أحكامها، مسقطا بذلك   .أي حماية للمتعاقد الضعيفًُ

ُواسـتمر الإغـراق في مبـدأ ســلطان الإرادة؛ فتـوفر الـشروط والــضوابط التـي تطلبهـا لا يتــيح 

للقاضي سلطة التدخل مباشرة، إنما أعاد الأمر للطرفين لإعادة التفـاوض عـلى شروط العقـد 

لمفاوضـات كمرحلة أولى، أو الاتفاق على اللجـوء إلى القـضاء كمرحلـة ثانيـة حـال فـشل ا

الأولى أو رفضها، ثم في مرحلة ثالثة يتم اللجوء إلى القضاء مباشرة للنظر في مراجعة شروط 

 .ُالعقد أو إنهاؤه، فكل هذا الوقت، وكل هذه المفاوضات يكاد يخرج النظرية من مضمونها

                                                        

التعـديلات الرئيـسية في : ، هلا العريس٩٥ و٩٤القانون المدني، مرجع سابق، ص: محمد حسن قاسم) ١(

الإصلاح التـشريعي الفرنـسي لنظريـة : أشرف جابر. ، د ١٧٨قانون العقد الفرنسي الجديد، مرجع سابق، ص

 .٣٢٥ص : عقد، مرجع سابقال

(2) Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 

2016-131. 

 المعـدل ٢٠١٦-١٣١إضاءة على قانون إصلاح العقود والإثبات الفرنسي رقم : محمد عرفان الخطيب) ٣(

، )٨(لقـانون الكويتيـة العالميـة، الـسنة التبني والآثار، مجلة كليـة ا: لنظرية العقد في القانون المدني الجديد

 .٣٤٣م، ص٢٠٢٠، ديسمبر )٣٢(، العدد التسلسلي)٤(العدد 



  

)٤٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ع اا  :  
ا وا ا ا ا  روف اا ر  مديآ  

 الطارئـة الظروف	بشأن العالم لرابطة التابع الإسلامي الفقهي المجمع مجلسباستقراء قرار 

 بالنسبة للآثار المترتبة على توافر الشروط أنه نجد العقدية، والالتزامات الحقوق في وتأثيرها

بـأي التي استلزمها؛ فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلـب، القـضاء 

 :مما يلي

تعديل الحقوق والالتزامات العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاقد من الخسارة ) ١

 .على الطرفين المتعاقدين

الحكم بفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منـه إذا رأى أن فـسخه أصـلح وأسـهل في القـضية ) ٢

 .المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له 

 الملتزم إذا وجد أن السبب الطـارئ قابـل للـزوال في وقـت قـصير، ولا يتـضرر أن يمهل) ٣

 .الملتزم له كثيرا بهذا الإمهال

فنظرية الظروف الطارئة أنشأها القضاء الإداري لمواجهة الظروف التي لم تكن في الحسبان 

النظرية هي عند التعاقد والتي من شأنها زيادة الأعباء على عاتق الملتزم، وشروط تطبيق هذه 

ًأن يكون الظرف أجنبيا عن المتعاقدين، وأن يكون الظرف مما لا يمكن توقعها عادة، ولم 

يكن في حسبان المتعاقدين، وأن تتجاوز الخسارة حدود الخسارة المألوفة، فإذا توفرت هذه 

د الشروط؛ فإنه يجوز للقاضي أن يوازن بين مصلحة الطرفين ثم يرد الالتزام المرهق إلى الح

المعقول فقد يرى زيادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق، أو انقاص الالتزام المرهق، أو وقف 

ًتنفيذ العقد حتى يزول الحادث الطارئ إذا كان الحادث وقتيا ويقدر له الزوال في وقت 

 الأمر الذي  ترى معه الدائرة رد الالتزام المرهق للمدعية إلى الحد المعقول؛ وذلك... قصير

ُبتشارك المدعية والمدعى عليها في تحمل زيادة الأجور معا، ولا يقال بأن تتحمل الشركة  ً

المدعية وحدها أو الوزارة وحدها؛ لأن تحميل أحد الطرفين لهذه الزيادة ليس فيه رد للالتزام 

المرهق إلى الحد المعقول، وإنما فيه تحميل كل الالتزام المرهق على طرف واحد، والعدالة 

تضي تشارك الطرفين في تحمل هذه الزيادة في أجور العمال، والقاعدة الفقهية أنه لا ضرر تق



 

)٤٢٢( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ُولا ضرار، وأن الضرر يزال، ولا يزول الضرر في هذه الحالة إلا بتشارك الطرفين في تحمل 

الزيادة المشار إليها، كما قرر مجلس المجمع الفقهي في دورته الرابعة منعقدة في سنة 

ن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحقوق والالتزامات، وحيث يطالب المدعي ـ بشأهـ١٤٠٢

بإلزام الجهة بأن تعوضه عن الخسائر التي لحقت به جراء ارتفاع أسعار الأغنام التي تعاقد مع 

الجهة على توريدها نتيجة امتناع حكومة استراليا عن توريد الأغنام للمملكة في موسم حج 

لى تنفيذ العقد بالاستيراد من دول أخرى بتكلفة أعلى، فإن عدم تقديم ّـ مما اضطره إهـ١٤٢٤

ًالمدعي ما يقطع بحدوث الأضرار التي أرهقته فعلا، فضلا عن أن العقد المبرم معه لم ينص  ً

فيه على توريد الأغنام من دولة بعينها بل سمح بالاستيراد من أي دولة، ورغم ذلك شاركت 

َّل الظروف التي واجهته بإنقاصها وزن الذبائح وعددها؛ ومن ثم الجهة المدعى عليها في تحم َ

 . )١(فإنه ليس من دليل على إصابته بخسارة مادية من شأنها قلب اقتصاديات العقد

ع ااا :  
  اازم    آر م اوف ار  ا ا وامن ارن

ف الطارئة في القانون المدني المصري وفي الفقه الإسلامي بعد أن عرضنا لآثار نظرية الظرو

المعاصر وما يجري عليه القضاء السعودي، فإنه يمكن القول بعدم وجود فروق جوهرية 

بينهم، إلا فيما يتعلق بالآثر المنصوص عليه بقرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي من أنه 

فيذه منه، وذلك إذا رأى أن فسخه أصلح يجوز للقاضي الحكم بفسخ العقد فيما لم يتم تن

وأسهل في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له، هذا الفسخ ليس له 

 .تطبق إلا بالنسبة لعقد المقاولة في القانون المدني المصري

) ١١٩٥(وعلى الجانب الآخر نجد أنه مع توفر الشروط والضوابط التي تطلبتها المادة 

م؛ فإن ذلك لا يجيز للقاضي التدخل مباشرة ورد الالتزام ٢٠١٦ التشريعي الفرنسي الإصلاح

المرهق؛ إنما إعادة تفاوض الطرفين على شروط العقد كمرحلة أولى، أو الاتفاق على اللجوء 

                                                        

، رقــم ٢٢٦٢هـــ، المجلــد الرابــع ص١٤٣٤مجموعــة الأحكــام والمبــادئ الإداريــة، : ديــوان المظــالم) ١(

ــة  ــضية الابتدائي ــام /٤٥٨٩/١الق ــتئناف ١٤٢٥ق لع ــم الاس ــم حك ـــ، رق ــام ٢٠٩/٣ه ــسة ١٤٣٤ لع ـــ جل ه

ـــة، القـــرار رقـــم ٧/٣/١٤٣٤ ـــادئ الـــشرعية والنظامي ـــسة ١٤٠١ت لعـــام /٣هــــ، مجموعـــة المب هــــ جل

 .هـ١٣٩٣ق لعام /٢٩١/٢هـ القضية رقم ٤/١/١٤٠١



  

)٤٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

إلى القضاء كمرحلة ثانية حال فشل المفاوضات الأولى أو رفضها، ثم في مرحلة ثالثة يتم 

 مباشرة للنظر في مراجعة شروط العقد أو إنهاؤه، فكل هذا الوقت، وكل اللجوء إلى القضاء

ُهذه المفاوضات تخرج النظرية من مضمونها، فهي لم تقر إلا لمجابهة الظرف الطارئ الذي  ُ

يستدعي السرعة في اتخاذ الإجراء المناسب، وأن إطالة الأمد في المفاوضات قد تتغير معها 

ًم مستحيلا، مما سيضر بمصلحة الطرفين ضررا بالغا، وهذا لا الظروف فيصبح تنفيذ الالتزا ً ً

 .يمنع من احتمالية تغير الظروف للأفضل



 

)٤٢٤( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ا ا:  
  ا ا وف ار  امن اي وا ادي

:  

خل القـاضي تناولنا في المبحث السابق أحكام نظرية الظروف الطارئة، والتـي بموجبهـا يتـد

لإعادة التوازن الاقتصادي للعقد ورد الالتزام المرهق إلى الحد المعقـول، وقـد رآينـا أن مـن 

أهم الشروط التي تجيز هذا التدخل؛ طروء حوادث اسـتثنائية عامـة، وهنـا يثـور التـساؤل، إذا 

ات عامة كانت هذه الحوادث الاستثنائية عامة؛ ألا يقتضي الأمر أن تتدخل الدولة وتتخذ إجراء

لمواجهة تلك الحوادث، وهو الأمـر الـذي نـسلط عليـه الـضوء في هـذا المبحـث، في ثلاثـة 

 :مطالب

 مدى جواز المعالجة التشريعية للظروف الطارئة: المطلب الأول

 موقف القانون المصري من المعالجة التشريعية للظروف الطارئة: المطلب الثاني

 ن المعالجة التشريعية للظروف الطارئةموقف النظام السعودي م: المطلب الثالث

  :ا اول
 روف ا ا از ا ى  

مؤدى نظرية الظروف الطارئة وجود عقد من العقـود المتراخيـة التنفيـذ، وعنـد حلـول أجـل 

ً تغـيرا فجائيـا نتي-التي كان توازن العقد يقوم عليهـا وقـت تكوينـه-التنفيذ تتغير الظروف  جـة ً

لطروء حادث استثنائي لم يكن في الحسبان عند التعاقد، فيختـل التـوازن الاقتـصادي للعقـد 

ًاختلالا خطيرا، على  نحو يكون معه تنفيذ المدين للالتزام يتهدده بخسارة فادحة تخـرج عـن 

ًأنـه يـشترط لاعتبـار الحـادث اسـتثنائيا؛ أن يكـون عامـا، وًالمألوف وتجعل تنفيذه مرهقا لـه،  ُ

أن يكون الحادث ، و ينصرف أثره إلى عدد كبير من الناسَنى ألا يكون خاصا بالمدين، بأنبمع

ُ، ولا يـشترط في الحـادث الاسـتثنائي أن ًالاستثنائي العام خارجا عن المألوف ونـادر الوقـوع

ًيكون عملا ماديا، فقد يكون الحادث الاستثنائي تشريعا، ذلك أن الشروط التي يتطلبها القانون  ً ً

ً الحادث الطارئ قد توافرت فيه؛ فهو بحكم كونه قانونا يعتبر حادثا استثنائيا عاما لم يكن في ً ً ً



  

)٤٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًفي الوسع توقعه ولا ممكنا دفعه، ولا يغير من اعتباره كذلك كونـه تـشريعا  كانـت هـذه ، فـإذاً

ات الحوادث الاستثنائية عامة وغير مألوفة؛ ألا يقتضي الأمر أن تتـدخل الدولـة وتتخـذ إجـراء

 ؟عامة لمواجهة تلك الحوادث

ذهب جمهرة من رجال الفقه الفرنسي ذهبوا إلى القول بـأن نظريـة الظـروف الطارئـة مكانهـا 

القانون، بحيث إذا جدت أحوال تقتضي تدخل السلطة التشريعية؛ يتم معالجتها بقدر الحاجة 

إثـر الحـربين بالقانون المناسب، أوردوا أمثلة عـلى ذلـك بـما حـدث في مـصر وفرنـسا عـلى 

العالميتين من تأجيل الديون، وعقود الإيجار، وفي تحديد أسعار المواد الغذائية وفي بعـض 

م ٢١/١/١٩١٨الصادر في فرنسا بتـاريخ ) Faillot(العقود التجارية ومن أمثلتها قانون فايو 

توريد لمعالجة آثار الحرب العالمية الأولي، حيث منح القاضي في العقود التجارية وعقود ال

ُسلطة بمقتضاها يخير بين فسخ العقد أو وقف تنفيذه حتى تنقشع غمامـة الحـرب، بـشرط أن 

 .)١(يتأكد من اختلال التوازن بين الأداءات في العقد نتيجة ارتفاع الأسعار

ومن جانبنا ونرى أن لهذا الرأي وجاهته وحظه من التطبيق الفعلي، فلا يجب أن تكون الدولة 

 بمنأى عن معالجة الآثار المترتبة على الحوادث -أسها السلطة التشريعيةوعلى ر-بسلطاتها 

الاستثنائية العامة، خاصة تلك التي يمتد أثرها على كامل إقليم الدولـة أو جـزء منـه، فتتـدخل 

ُبالقدر اللازم لمعالجة تلك الآثار، على نحو يخفـف مـن معانـاة المـواطنين، ويعيـد التـوازن 

 .لمعاملاتللعقود، والاستقرار ل

ُألا أن المعالجة التشريعية لمواجهة الظرف الطارئ، لا تغني عن وجود نص خـاص لنظريـة 

 العقدي للمدين الـذي أرهقـه الالتـزام التوازنُالظروف الطارئة، يتيح للقاضي التدخل وإعادة 

بسبب تغير ظروف العقد، وإنما تكون المعالجة التشريعية متكاملة مع التدخل القـضائي عنـد 

 الحاجة 

                                                        

 .٦٩مرجع سابق، ص : ، محمد محيي الدين٤١٧ف/ ١الوسيط، : السنهوري) ١ (



 

)٤٢٦( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

وفي الواقع المعاصر شهدت غالبية دول العالم معالجات تشريعية وإجراءات عامة لمواجهة 

الظروف الطارئة، نعرض فيما يلي لموقف كل من جمهورية مصر العربية والمملكـة العربيـة 

 .السعودية



  

)٤٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ما ا:  
روف ا ا ا  ين اما   

 هذا المطلـب للحـديث عـن موقـف القـانون المـصري مـن المعالجـة التـشريعية نخصص  

للظروف الطارئة التي اقتضت تدخل الدولة أو السلطة التشريعية؛ وتم معالجتها بقدر الحاجة 

بالقانون المناسب، والقانون هنا بمفهومه العام وبمختلـف درجاتـه سـواء قـانون أو لائحـة أو 

وص الخاصة الواردة في القانون المدني المصري، والمعالجة قرارات عامة، ومن ذلك النص

، ولمواجهـة ٢٠١٧ لـسنة ٨٤التشريعية لآثار تحرير سعر الـصرف بقـانون التعويـضات رقـم 

 :، على النحو التالي)١٩-كوفيد(التداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد 

  في القانون المدني المصريالتطبيقات التشريعية لنظرية الظروف الطارئة: ولالفرع الأ

 ٢٠١٧ لسنة ٨٤المعالجة التشريعية لآثار تحرير سعر الصرف بقانون التعويضات رقم : ثانيالفرع ال

 )١٩- كوفيد(المعالجة التشريعية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد : ثالثالفرع ال

ع اولا :  
  من ام ايات ا  اوف ار  ا

ًالقانون المدني المصري نصا عاما بشأن نظرية الظروف الطارئة، وو ) ١٤٧(وضعت المادة  ً

 على جميع العقـود، إلا أن ذلـك لم يمنـع -حال توفر شروطه-من العمومية ما يمكن تطبيقه 

هـذه  نصوص خاصة تمثل تطبيقات مختلفة للنظريـة، ومـن إيرادواضعوا القانون المدني من 

 : النصوص

يجـوز للقـاضي في حـالات ": عـلى أنـه) ٣٤٦/٢(حيـث تـنص المـادة : نظرة الميـسرة )١

استثنائية، إذا لم يمنع نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجـل معقـول أو آجـال ينفـذ فيهـا 

 ."التزامه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم

إذا كان الإيجار معين ": على أنه) ٦٠٨(حيث تنص المادة : قبل مدتهإنهاء عقد الإيجار  )٢

المدة، جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقـد قبـل انقـضاء مدتـه إذا جـدت ظـروف 

 ،	ً	خطيرة غير متوقعة من شأنها أن تجعل تنفيذ الإيجار من مبدأ الأمر أو في أثناء سريانه مرهقا



 

)٤٢٨( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

 أن وعـلى ،	٥٦٣ مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة بالمادة العقد إنهاء يطلب من يراعى أن على

يجوز للموظـف أو ": على أنه) ٦٠٩ (المادة وتنص ،" عادلا ًتعويضا الآخر الطرف يعوض

المستخدم إذا اقتضى عمله أن يغير محل إقامتـه أن يطلـب إنهـاء إيجـار مـسكنه إذا كـان هـذا 

طلا كل اتفاق با ويقع ،	٥٦٣لمبينة في المادة ا واعيدالم يراعى أن على ،	الإيجار معين المدة

إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا ": على أنه) ٦٠١(، كما تنص المادة "على غير ذلك

 أو ،		إنهاء العقد إذا اثبتوا أنه بسبب مورثهم أصبحت اعباء العقد اثقل من أن تتحملها مواردهم

 الحالـة يجـب أن تراعـى مواعيـد التنبيـه هـذه وفي حـاجتهم، حـدود ًمجـاوزا الإيجـار أصبح

وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة ستة أشهر على الأكثر ) ٥٦٣(بالإخلاء المبينة في المادة 

فهذه النصوص تتضمن حوادث طارئـة ذات طبيعـة شخـصية أو فرديـة ، "من موت المستأجر

 .ولا تعد حوادث استثنائية عامة، وترتب عليها تعديل العقد

ُإذا اتفـق عـلى أجـر ": على أنـه) ٧٠٩/٢(حيث تنص المادة : جواز تعديل أجر الوكيل )٣

 ."ًللوكالة، كان هذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي

ًوهذا النص قد يكون في بعض صوره تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة إذا جد بعد إبرام الوكالة 

 .حادث طارئ يبرر تخفيض أجر الوكيل أو زيادته

إذا كان الموضـع ": على أنه) ١٠٢٣/٢(تنص المادة : الارتفاق أو التحرر منهنقل  حق  )٤

 قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو -لاستعمال حق الارتفاق-ًالذي عين أصلا 

ًأصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحـسينات في العقـار المرتفـق بـه، فلمالـك هـذا العقـار أن 

ضع آخر من العقار، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكـه أجنبـي يطلب نقل الارتفاق إلى مو

ًإذا قبل الأجنبي لذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لمالك 

) ١٠٢٩(، كـما تـنص المـادة "ًالعقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسورا به في وضعه الـسابق

أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل لمالك العقار المرتفق به ": على أنه

منفعة للعقار المرتفق أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة عـلى 



  

)٤٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

وفقا لهذين النصين يجـوز تعـديل حـق الارتفـاق ونقلـه او التحـرر منـه ، ف"العقار المرتفق به

 .يعد حادث استثنائي عاملحادث طارئ وهو حادث شخصي ، ولا 

ع اام:  
 ت رن ام فا   ر ا ٨٤ا  ٢٠١٧  

الفـترة مـن (نتيجة لكثير من الظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها الدولة المـصرية    

الأجنبيـة، ومـع ، حدث انخفاض شديد للاحتيـاطي النقـدي مـن العملـة )٢٠١٧ حتى ٢٠١١

ُزيادة الطلب على العملـة الأجنبيـة، أصـبح هنـاك فـارق كبـير بـين سـعر الجنيـه في مـا يعـرف 

مقابل السعر الرسمي للعملة الأجنبية، كم تـم الاتفـاق مـع صـندوق النقـد ) بالسوق السوداء(

الدولي للحصول على قرض لإنعاش الاقتصاد، وما تطلبه الصندوق من شروط للموافقة على 

 ٣/١١/٢٠١٦، الأمر الذي أصدر معه البنـك المركـز المـصري بتـاريخ )١(ام هذا القرضإتم

 )٢(.سعر صرف الجنية مقابل العملات الأجنبية» بتعويم «قرار بتحرير 

ًوقد ترتب عليه انخفاض سعر الجنية مقابل الدولار إلى النـصف تقريبـا، فـضلا عـن ارتفـاع  ً

 أثناء إبرام العقود المختلفة مع جهات الإدارة، وهو نسبة التضخم، وهي نتائج لم تكن متوقعة

الأمــر الــذي انعكــس بــأضرار بالغــة بالمتعاقــدين مــع جهــة الإدارة، نتيجــة تــضاعف أســعار 

 لم تكن متوقعة عند إبرام رالخدمات والمواد الخام المتطلبة لتنفيذ تلك العقود، جميعها أمو

عدم قدرة المتعاقدين الفعلية على تنفيذ تلك تلك التوقعات، وهو ما كان سيؤدي بالتبعية إلى 

التعاقدات إلا بخسارة شديدة يتكبدونها حال إلزامهم بتنفيذها بذات قيمتها المتفق عليها عند 

                                                        

لعقـد الإداري في ضـوء فكـرة الظـروف الاقتـصادية الطارئـة وإعـادة التـوازن المـالي ل: يوسف عبد المحـسن) ١(

 معالجة المشرع المصري لآثار تحرير سعر الـصرف، مجلـة القانونيـة، هيئـة التـشريع والـرأي - التوقع المشروع 

 ١١٥، ص٢٠١٩القانونية البحرين، العدد التاسع، يناير 

الموقـع الرسـمي للبنـك المركـزي المـصري عـلى : البنك المركزي يحرر سـعر الـصرف: بيان صحفي) ٢(

ـــرابط  ـــلال ال ـــن خ ـــت م ـــبكة الانترن ـــصر(ش ـــصفح https://bit.ly/3EVXX8K) المخت ـــاريخ الت  ت

 . م٢٧/٩/٢٠٢١



 

)٤٣٠( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

التعاقد الجهة الإدارية، الأمر الذي حدا بالسلطة التشريعية إلى التدخل لمعالجة تلك الآثـار؛ 

 لـسنة ٨٤توريـدات والخـدمات العامـة رقـم فأصدرت قانون تعويضات عقود المقاولات وال

 )١(م٢٠١٧

 المالي لعقود المقاولات والتوريـدات التوازنوبذلك فقد تدخلت السلطة التشريعية لإعادة 

والخدمات العامة المتأثرة بتحرير سعر صرف الجنية، وتعويضهم ، فقـد اعتـبر هـذا القـانون 

بيل الظروف الاقتصادية الطارئـة، صراحة أن تحرير سعر الصرف في هذه الظروف، يعد من ق

 .التي تستوجب التعويض عن آثارها، والتدخل لإعادة التوازن المالي للعقود

ع اا :  
 ا روم وس تا ا ا ا)-١٩(  

نـا  وفي مدينة ووهان الصينية تم الإعلان عن اكتشاف فيروس كورو ٣١/١٢/٢٠١٩بتاريخ 

، وهو مرض معد يسببه آخر فيروس تم اكتشافه من سلالة فيروسـات )١٩-كوفيد(المستجد 

  .)٢( كورونا، ولم يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد قبل بدء تفشيه

ّ أعلنــت منظمــة الــصحة العالميــة أن هــذا الفــيروس يــشكل ٣٠/١/٢٠٢٠وبتــاريخ  ــاء (ُ ًوب

لانتشار للمرض بالجائحة إلى أنه انتشر رسميا عبر مناطق ُ، ويشير وصف ا)٣() جائحة-عالميا

                                                        

 م٩/٧/٢٠١٧، السنة الستون، )مكرر (٢٧المنشور بالجريدة الرسمية، العدد ) ١(

 : ط على شبكة الانترنت، الرابWHOموقع منظمة الصحة العالمية ) ٢(

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses م٢٧/٩/٢٠٢تاريخ التصفح   

 : منظمة الصحة العالمية على شبكة الانترنت، الرابطموقع) ٣(

 https://www.who.int/ar/news-room/detail/04-09-1441-who-timeline---
covid-19    ٢/٨/٢٠٢٠تاريخ التصفح 



  

)٤٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

السادسة التي تعلن فيها المنظمة  جغرافية كبيرة تغطي كافة أرجاء المعمورة، وهذه هي المرة 

 .)١(م٢٠٠٥   عام منذ جائحة	عن

وقد ترتب على هذا الوباء عديد من التداعيات التي آثرت على الحياة على مستوى العالم، من 

 العديــد مــن الإجــراءات -ومنهـا الــسلطة التــشريعية-هـا فقــد اتخــذت الدولــة المــصرية جانب

 :والتدابير الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، على النحو التالي

 ١٩٥٨ لـسنة ١٦٢ بتعديل بعض أحكام القانون رقـم ٢٠٢٠ لسنة ٢٢صدر القانون رقم  )١

بنود جديدة بأرقام من تضاف ":  أنهمنه على) ٢(، ونصت المادة رقم )٢(في شأن حالة الطوارئ

، أن حــالة الطــوارئشـ في	١٩٥٨ لـسنة ١٦٢مـن القـانون رقـم ) ٣( إلى المــادة ٢٤ حتى ٧

 : ...الآتيةنصوصها 

ًتعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها الأجهـزة الحكوميـة ، ) ٨(

 القطاع العـام ، شركـات قطـاع الأعـمال وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات

 .العام ، الشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص 

ويجوز في هذه الحالـة وقـف سريـان مواعيـد سـقوط الحـق، المواعيـد الإجرائيـة الخاصـة 

بالتظلمات الوجوبية والدعاوي والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص 

ًقـــوانين والقـــرارات التنظيميــة، على أن يستأنف احتســـاب المواعــيد اعتبـارا مـن عليها بال

 ...اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل

 .ًتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ، جزئيا أو كليا ، أو تقسيطها) ٩(

 كـل الـضرائب المـستحقة أو مـد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مـد آجـال سـداد) ١٠(

بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة ، ولا يترتب على فـترات 

                                                        

-https://www.who.int/ar/news:  صحة العالميـــة عـــلى شـــبكة الانترنـــتموقـــع منظمـــة الـــ) ١(

room/detail/04-09-1441-who-timeline---covid-19 ٢/٨/٢٠٢٠ تاريخ التصفح 

 .م٢٠٢٠ مايو سنة ٦ في -) أ( مكرر ١٨ العدد -ريدة الرسمية الج: المنشور في الجردية الرسمية) ٢(



 

)٤٣٢( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

المـد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال ، كما لا تـدخل فـترات المــد 

 .المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة

 أو مـد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة تقسيط الضرائب) ١١(

أخري مماثلة ، ولا يترتب على فـترات التقـسيط أو المــد اسـتحقاق مقابـل تـأخير أو ضريبـة 

 .إضافية بحسب الأحوال

تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمـال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة ) ١٢(

ًدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها كليا أو جزئيانظير الخ ً..." 

 ببعض القواعد المالية التـي يتطلبهـا التعامـل مـع ٢٠٢٠ لسنة ٢٤كما صدر القانون رقم  )٢

، حيـث تـضمنت مـواده )١()١٩-كوفيـد(التداعيات التـي يخلفهـا فـيروس كورونـا المـستجد 

 الآثار الناتجة عن هذا الظرف الاستثنائي مجموعة من الأحكام الخاصة التي تهدف لمواجهة

الطارئ، ومن ذلك تأجيل سداد ما يستحق مـن الـضريبة عـلى العقـارات المبنيـة، ومـد آجـال 

تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة الجائحة، ومد آجال سـداد الـضريبة 

ة القيمـة المـضافة، وتقـسيط المستحقة خلالها طبقـا لقـانون الـضريبة عـلى الـدخل أو ضريبـ

الرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة عن الخدمات الإدارية، وتأجيل سداد او تقسيط سـداد 

 .الاشتراكات عن التأمينات الاجتماعية سواء حصة العامل أو حصة المنشأة

ًمن جانبه فقد اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجـراءات للحـد مـن تـداعيات  )٣

ــيروس كورو ــزم جميــع البنــوك بتأجيــل كافــة ١٧/٣/٢٠٢٠نــا المــستجد، فبتــاريخ ف م أل

ــراض  ــروض لأغ ــشمل الق ــراد لت ــسات والأف ــن المؤس ــلاء م ــة للعم ــتحقاقات الائتماني الاس

                                                        

 م٧/٥/٢٠٢٠ في -) تابع (١٩ العدد -المنشور في الجريدة الرسمية ) ١(



  

)٤٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد ٦استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، وذلك لمدة 

 .)١(أو غرامات تأخير إضافية على التأخر في السداد

                                                        

الموقـع الرسـمي : إجراءات البنك المركزي المـصري للحـد مـن تـداعيات فـيروس كورونـا المـستجد) ١(

ــــــت مــــــن خــــــلال الــــــرا ــــــصر(بط للبنــــــك المركــــــزي المــــــصري عــــــلى شــــــبكة الانترن ): المخت

https://bit.ly/3EVXX8K م٢٧/٩/٢٠٢١ ، تاريخ التصفح . 



 

)٤٣٤( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ا ا:  
روف ا ا ا  ديا ا   

لم تكن الأنظمة في المملكة العربية السعودية بعيدة عـن تبنـي نظريـة الظـروف الطارئـة، بـل 

 تضمن النص عـلى مواجهـة )١(ـهـ١٤١٢يمكن القول بأن النظام الأساسي للحكم في المملكة 

للملك إذا نشأ خطر يهـدد سـلامة ": منه على أنه) ٦٢(ث نصت المادة الظروف الطارئة، حي

المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومـصالحه، أو يعـوق مؤسـسات الدولـة عـن أداء 

وإذا رأى الملـك أن . مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهـة هـذا الخطـر

 فقـد تـضمنت ، ولـذلك"ًتخذ بشأنها ما يلزم نظامـايكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار في

ًالأنظمة تطبيقا لنظرية الظـروف الطارئـة، كـما تـم اتخـاذ عديـد الإجـراءات العامـة لمواجهـة 

ًتداعيات جائحة كورونا، فضلا عن وجود العديـد مـن التطبيقـات القـضائية لنظريـة الظـروف 

 :الطارئة، وهو ما سنعرض له على النحو التالي

 تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في الأنظمة السعودية: ولالفرع الأ

الإجراءات التي اتخذتها المملكة لمواجهة التـداعيات المترتبـة عـلى جائحـة : ثانيالفرع ال

 )١٩-كوفيد(كورونا 

ع اولا:دا ما  روف اا ت م   
لظـروف ات لتطبيقـنت بنـصوص خاصـة منهـا توجد العديد من الأنظمة السعودية التي تضم

  :نذكر على سبيل المثال، )٢(، وآثرها في تنفيذ الالتزامات العقديةالطارئة

ـــة )١ ـــسات والمـــشتريات الحكومي ـــ١٤٤٠نظـــام المناف ـــسات : )٣(ـهـ ـــضمن نظـــام المناف ت

المادة الأولى حيث عرفت ًـ، تطبيقا لنظرية الظروف الطارئة، هـ١٤٤٠والمشتريات الحكومية

حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة ": لنظام  الحالة الطارئة بأنهامن ا

                                                        
 هـ٢٧/٨/١٤١٢بتاريخ ) ٩٠/أ(هـ، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم ١٤١٢النظام الأساسي للحكم ) ١(

ة عـن جائحـة كورونـا عـلى العقـود، الاجتهـاد القـضائي لمعالجـة الآثـار الناشـئ: محمد بن علي القـرني)  ٢(

 .٣٤م، ص٢٠٢٠، السنة ٨٣مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 

) ١٢٨/م(هـ، الصادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم ١٤٤٠نظام المنافسات والمشتريات الحكومي ) ٣(

 .هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ 



  

)٤٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ًالعامة جديا وغير متوقع، أو يكون فيها إخلال ينـذر بخـسائر في الأرواح أو الممتلكـات، ولا 

 ."يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطاريـة  ": منه  على أنه) ٦٨(كما تنص المادة 

تغير أسعار المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة ) ١ :بالزيادة أو النقص إلا في الحالات الآتية

 .تعديل التعرفة الجمركية أو الرسوم أو الضرائب) ٢ .في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة

	". صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعهاإذا حصلت أثناء تنفيذ العقد) ٣ 	

يكون تمديد العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات  ":منه على أنه) ٧٤/٣(ص المادة وتن

 ".إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو ظروف طارئة) ٣ :الآتية

 بوسـائلها فهذه النصوص تناولت تطبيقات لنظرية الظروف الطارئة وأثرهـا المتعـارف عليـه

وقف سواء بإنقاص الالتزام المرهق أو الثلاث الخاصة برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول 

 .العقد لحين زوال الظرف الطارئ

ًالحادث الطارئ سببا للإعفاء مـن النظام اعتبر هذا : )١(ـهـ١٤٤٠ النظام البحري التجاري )٢

لـسفينة القـاطرة هـي المـسؤولة عـن تكون ا": على أنه) ٣٦٦(المسؤولية، حيث تنص المادة 

َّإلا إذا كان ذلك بسبب قوة قاهرة أو حادث طارئ، أو ، الضرر الذي يصيب السفينة المقطورة

لسبب يرجع إلى السفينة المقطورة أو عيب ذاتي فيها، أو خطأ مجهزها أو ربانها أو أحد أفراد 

 ".اطاقمه

صحية الـطارئـة  تعريف ال)٢(ـهـ١٤٣٣ نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخولكما تناول  )٣

�تسبب قلقا دولياالتي عامة ال ًحدث استثنائي يشكل خطرا محتملا على الصحة العامـة : بأنها: ً ً

                                                        

ـــاريخ ) ٣٣/م(ادر بموجـــب المرســـوم الملكـــي رقـــم هــــ الـــص١٤٤٠النظـــام البحـــري التجـــاري ) ١( وت

 .هـ٥/٤/١٤٤٠

) ٤٧/م(هــ، الـصادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم ١٤٣٣نظام المراقبة الصحية في منافذ الـدخول ) ٢(

 .هـ٧/٨/١٤٣٣بتاريخ 



 

)٤٣٦( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

، وذلك في مادته  الأولى، كـما ًبسبب انتشار المرض دوليا ، وقد يقتضي استجابة دولية منسقة

ت الجهـات المختـصة في هـذا من النظام صـلاحيا) ٢٥، ٢٤، ٢٠، ١٧، ١٦(تناولت المواد 

 .الشأن

) ٨(، والتي نصت المادة )١(ـهـ١٤٣٦لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية لعام  )٤

يجوز للمرخص له في حالة توقفه عن ممارسة النشاط المرخص به بسبب قوة ": منها على أنه

حية الترخيص لمدة تعـادل قاهرة أو حادث فجائي لا دخل لإرادته فيه؛ طلب تمديد فترة صلا

ً، فهذا النص يعد تطبيقا صريحا لنظرية الظروف الطارئة وأثرهـا المتعـارف عليـه "مدة توقفه

 .وقف العقد لحين زوال الظرف الطارئب

ورتـب نظريـة الظـروف الطارئـة، وفي ضوء ما تقدم؛ يمكن القول إن المنظم السعودي تبنى 

صوص المتقدمة هي نصوص خاصة، وإن أفصحت عن آثارها المتعارف عليها، إلا أن تلك الن

ُنية المنظم وعدم ممانعته لتطبيق النظرية إلا أنها تطبق في حدود ما وردت به من أنظمة، دون أن 

المنظم السعودي إلى سرعة إصدار نظـام للمعـاملات ترتقي لتكون قاعدة عامة، وعليه ندعو 

إذا طرأت ":  نقترح أن يكون نصهالطارئةنظرية الظروف ابحيث يتضمن قاعدة عامة لالمدنية، 

حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن تنفيـذ 

ًالالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيـث يهـدده بخـسارة فادحـة،  ً

ين أن ترد الالتزام المرهـق إلى ًجاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرف

ًالحد المعقول، على أن يستمر المدين بالالتزام المرهق في التنفيذ، ويقع باطلا كل اتفاق على 

  ."خلاف ذلك

                                                        

ـ هـ١٤٣٦لائحة استثمار المواقع والمباني الأثريـة والتراثيـة وتـشغيل مواقـع خـدمات الـزوار فيهـا لعـام ) ١(

ــم  ــوطني رق ــتراث ال ــسياحة وال ــة لل ــة العام ــس إدارة الهيئ ــرار مجل ــب ق ــصادر بموج ــاريخ ) ١٤/٣٨(ال وت

 .هـ١٥/٨/١٤٣٦



  

)٤٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ع اام :  
   ت ااا ا ا ا اءات ا١٩-ا  

 وزارة المالية والبنـك المركـزي الـسعودي بتبنـي منذ الإعلان عن الجائحة سارعت كل من 

العديد من السياسـات التحفيزيـة لمواجهة التداعيات الناتجة عنها، بحزم مالية بلغـت قيمتهـا 

 ، وقـد سـاهمت في ٢٠٢١مليار ريال، منذ بداية الأزمـة وحتـى بدايـة شـهر يوليـو  ٣٢٤نحو 

الناتجـة عـن الجائحـة ودعـم مـسارات التخفيف من حدة التأثيرات الاقتـصادية والاجتماعيـة 

 العاجلة لمساندة الإجراءاتالتعافي الاقتصادي، ومن ذلك إطلاق مبادرة لتنفيذ مجموعة من 

 مليار ريال والتي تمثلت في إعفاءات وتأجيل ٧٠ًالقطاع الخاص الأكثر تضررا بما يزيد عن 

 :)١(بعض المستحقات الحكومية ، قد شملت هذه المبادرة ما يلي

 من المقابل المالي على الوافدين وذلك من خلال تمديـد فـترة الإقامـة الخاصـة عفاءالإ -

  أشهر دون مقابل٣بالوافدين لمدة 

 أشــهر مـن تأجيــل توريـد ضريبــة القيمـة المــضافة، ٣تمكـين أصـحاب الأعــمال ولمـدة  -

سـداد وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة الدخل، وتأجيل تقديم الاقرارات الزكوية، وتأجيـل 

الالتزامات المترتبة بموجبها، والتوسع في قبول طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة من 

قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، إضافة الى تأجيل تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز 

 .على الأموال من قبلها ووضع المعايير اللازمة لتمديد فترة هذا التأجيل حسب الحاجة

 يوما مقابل تقديم ضمان بنكي ٣٠يل تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات لمدة تأج -

ًوذلك لثلاثة أشهر ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيل للأنـشطة الأكثـر تـأثرا حـسب 

 .الحاجة

                                                        

ــبكة الانترنــت، مــن خــلال الــرابط ) ١( ــع الرســمي لــصندوق النقــد العــربي عــلى ش ): المختــصر(الموق

https://bit.ly/3kILu06م٢٧/٩/٢٠٢١صفح  ، تاريخ الت 



 

)٤٣٨( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

تأجيل دفع بعض رسوم الخدمات الحكومية والبلديات المستحقة على منـشآت القطـاع  -

ًهر ووضع المعايير اللازمة لتمديد مدة التأجيـل للأنـشطة الأكثـر تـأثرا الخاص لمدة ثلاثة أش

 .حسب الحاجة

 ٣تأجيل سداد المبالغ المستحقة لعدد من الصناديق والبنوك التنمويـة لمـدة تـتراوح بـين  -

 . أشهر٩إلى 

لاقتـصادية عـلى ا التـداعيات مـن للحـد الخاص القطاع لمنشآت	"ساند"إطلاق مبادرة  -

مـن رواتـب مـوظفي القطـاع الخـاص الـسعوديين في  % ٦٠مل الحكومـة سوق العمل، وتح

 .المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد

ًتوجيهـا للبنـوك والمـصارف كافـة بتأجيـل ) سـاما(كما أصدر البنك المركزي السعودي  -

ي تكلفة أو رسوم إضـافية للعـاملين سداد أقساط ثلاثة أشهر لكافة المنتجات التمويلية دون أ

، ابتـداء مـن )سـاند(ًالسعوديين المشمولين بالدعم وفقا لنظام التأمين ضد التعطل عن العمل 

  .)١(م٢٠٢٠من العام ) إبريل(شهر 

وبذلك فقد تدخلت الدولـة باتخـاذ إجـراءات عامـة لمواجهـة الظـرف الطارئـة المتمثـل في 

 .ومعالجة ما ترتب عليها من تداعيات) ١٩-كوفيد(جائحة كورونا المستجد 

*** 

                                                        

ــــرابط) ١( ــــت، مــــن خــــلال ال ــــسعودي عــــلى شــــبكة الانترن ــــك المركــــزي ال : الموقــــع الرســــمي للبن

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/news/pages/news553.aspx تـــــــاريخ التـــــــصفح ، 

 .م٢٧/٩/٢٠٢١



  

)٤٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا  

 :نختم بحثنا، بأهم النتائج التي توصلنا إليها

شهدت نظرية الظروف الطارئة تطورات عبر التاريخ، فلـم تتبلـور أحكامهـا مـرة أخـرى،  -

 حيث لمًحيث تعرضت للتأييد أحيانا، كما تعرضت للنقد بل والمعاداة في كثير من العصور، 

 ثبـت القـانون المـدني كـما الفرنسي القديم، فلـم يعـترف بهـا، قانون المدنيوى التُصادف ه

كانـت أحكـام محكمـة وم على هذا المبدأ، ١٨٠٤بعد إصداره عام ) قانون نابليون( الحديث

 بـل ومـشبعة بـروح العـداء لهـا، عـلى نحـو كانـت ،النقض الفرنسية متزمتة في تطبيق النظريـة

 .ظرية الظروف الطارئةُالمقبرة التي شيعت إليها ن

بدأت نظرية الظروف الطارئة تأخذ طريقها في نطاق القانون الخاص، فظهرت لأول مرة  -

في قانون الالتزامات البولوني، ثم في القانون المدني الإيطالي؛ ثم القانون المدني المصري 

 .ًثالثا، والتي كان لها فضل السبق في انتشار النظرية في التقنينات الحديثة

 من القانون المـدني) ١٤٧/٢(شترط  لتطبيق نظرية الظروف الطارئة وفقا لنص المادة يُ -

ً أن يكون العقد الـذي تثـار النظريـة في شـأنه متراخيـا، وأن تجـد بعـد صـدور العقـد المصري

حوادث استثنائية عامة، لم يكن في الوسع توقعها أو دفعها، وأن تجعل هـذه الحـوادث تنفيـذ 

ً مستحيلا، ويترتب على ذلـك أن يتـدخل القـاضي لمعالجـة اخـتلال التـوازن ًالالتزام مرهقا لا

العقدي، برد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول سـواء بإنقـاص الالتـزام المرهـق، أو بزيـادة 

بمراعـاة عـدم الالتزام المقابل للالتزام المرهق، أو بوقف العقد لحين زوال الظرف الطـارئ، 

الحـد المعقـول ، فلتزامه القائم، أو إلزام الـدائن بـرد مـا اسـتوفاه منـهجواز إعفاء المدين من ا

ُيقصد به تحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد، ثم يقسم  ُ

 .ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة بالسوية فيما بين المتعاقدين



 

)٤٤٠( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

م ثـورة ١٨٠٤ لأول مرة منذ إصـداره عـام م شهد التقنين المدني الفرنسي٢٠١٦في عام  -

ً، معترفـا لأول مـرة بنظريـة الظـروف الطارئـة، ١٣١/٢٠١٦إصلاحية بصدور المرسوم رقـم 

منه على شروط تطبيق النظرية، المتمثلة في حدوث متغيرات طارئة، ) ١١٩٥(فنصت المادة 

وقعـة عنـد التعاقـد، ًتؤثر في العقد وتجعله غير متوازنا، ويجب أن تكون هذه الظروف غير مت

وأن تنعكس على الالتزامات العقدية، بحيث تجعل تنفيذ الالتزام مرهقا بدرجة كبيرة، وقيدت 

ذلك بأن يستمر المدين في تنفيذ التزاماته أثناء التفاوض على تعديل، وألا يكـون المـدين قـد 

لى ذلـك ًوافق مسبقا على تحمل مخاطر تغير الظروف، فإذا تـوفرت هـذه الـشروط؛ ترتـب عـ

إمكانية التفاوض على تعديل الالتزامات العقدية، ويتم ذلك ومن خـلال مراحـل تتـدرج إرادة 

ًالمتعاقدين فيها؛ فيتمتعان أولا بحرية كاملة للتفاوض ولا يتدخل فيها القاضي، ثم تتقلص هذه 

ة يفقـد ًالحرية باتفاقهما معا إلى اللجوء إلى القاضي لتحديد مصير العقد، ثم يصلا إلى مرحل

فيها المتعاقدان كل دور لهما في تحديد مصير التزاماتهم التعاقدية، حيث يطلب أحدهما من 

 ليتولى بنفـسه -السابقتينحال الفشل في الوصول إلى اتفاق في أي من المرحلتين -القاضي 

 .تحديد مصير العقد

إلا أنـه حـاول نرى أن الإصلاح التشريعي الفرنسي رغم اعترافه بنظرية الظروف الطارئة؛  -

تطويعها لكيلا تخرج عما يتبناه من مبدأ سلطان الإرادة، فبداءة اعتبرها من النصوص التكميلية 

ًالتــي يجــوز للمتعاقــدين مــسبقا الاتفــاق عــلى اســتبعاد تطبيــق أحكامهــا، مــسقطا أي حمايــة  ًُ

ار للمتعاقد الضعيف، كما أنـه إذا تـوفرت الـشروط والـضوابط التـي تطلبهـا وأخـصها اسـتمر

ًالمدين في تنفيذ التزامه الذي صار مرهقا؛ فإن ذلك لا يؤدي مباشرة إلى تعديل العقد، وإنـما 

تـم إقرارهـا حيث رج النظرية من مضمونها، ُ التي تخ سلسلة من المفاوضاتأماميفتح الباب 

لمجابهة الظرف الطارئ الذي أخل بالتوازن العقدي، وهو الظرف الذي يستدعي السرعة في 

الإجراء المناسب، كما أن هذا يتضمن الـشيء وعكـسه، فهـو يتنـاول الظـروف الطارئـة اتخاذ 



  

)٤٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ويبين حكمها، ويسمح في ذات الوقت باستبعاد هذا الحكم بموجب شرط في العقد، حيـث 

 .أخذ بيسراه ما أعطى بيمينه

يذهب رأي إلى أن نظرية الظروف الطارئة مكانهـا القـانون، فـإذا جـدت ظـروف تقتـضي  -

لطة التشريعية؛ يتم معالجتها بقدر الحاجة، ونرى أن لهذا الرأي وجاهته وحظه من تدخل الس

التطبيق الفعلي في مواجهة الحوادث العامة، فقد شـهدت جمهوريـة مـصر العربيـة تطبيقـات 

تشريعية لمواجهة الظروف الطارئة، فلم يقتصر القانون المدني المصري على إيراد نص عام 

ًمنه؛ بل إنه أورد إلى جانبه نصوصا أخرى تطبيقا ) ١٤٧/٢(ص المادة يقرر فيه النظرية وهو ن ً

لها، منها نظرة الميسرة، وجواز إنهاء عقد الإيجار قبـل مدتـه، وجـواز فـسخ عقـد المقاولـة، 

وجواز تعديل أجر الوكيل، ونقل  حق الارتفاق أو التحرر منه، كما تـدخل القـانون لمعالجـة 

، والمعالجــة ٢٠١٧ لــسنة ٨٤قــانون التعويــضات رقــم آثــار تحريــر ســعر الــصرف بمقتــضى 

 .)١٩-كوفيد(التشريعية لمواجهة التداعيات التي خلفها فيروس 

الأعذار وتقلب : عرفت الشريعة الإسلامية تطبيقات مختلفة لنظرية الظروف الطارئة، منها -

 العـالم ةلرابط التابع الإسلامي الفقهي المجمع مجلسقيمة النقود ورد الجوائح، كما أصدر 

 وتأثيرها الطارئة روفالظ	بشأن ًقرارا ـهـ٢١٤٠	عام بمكة المنعقدة الرابعة دورته في الإسلامي

هـذا  ًمعتبرا الوضعية، القوانين في للمطبق مماثل نحو على العقدية، والالتزامات الحقوق في

ر الحل المستمد من أصول الشريعة تحقيقا للعدل الواجـب بـين طـرفي العقـد، ومنعـا للـضر

َالمرهق لأحد العاقدين بسبب لا يـد لـه فيـه، وأن هـذا الحـل أشـبه بالفقـه الـشرعي الحكـيم، 

 .وأقرب إلى قواعد الشريعة ومقاصدها العامة وعدلها

لم تكن الأنظمة في المملكة العربية السعودية بعيدة عـن تبنـي نظريـة الظـروف الطارئـة،  -

، ـهـ١٤٤٠نافسات والمشتريات الحكوميةنظام المومن ذلك  وترتيب آثارها المتعارف عليها،

، ـهــ١٤٣٣ نظـام المراقبـة الـصحية في منافـذ الـدخول، وـهـ١٤٤٠ النظام البحري التجاريو



 

)٤٤٢( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

ـ، فهذه الأنظمة الخاصة التي أفصحت عن هـ١٤٣٦لائحة استثمار المواقع والمباني الأثرية و

دود ما وردت به من أنظمة، دون أن ُنية المنظم وعدم ممانعته لتطبيق النظرية إلا أنها تطبق في ح

المنظم السعودي إلى سرعـة إصـدار نظـام للمعـاملات ترقي لتكون قاعدة عامة، وعليه ندعو 

 .نظرية الظروف الطارئةبحيث يتضمن قاعدة عامة لالمدنية، 

، )١٩-كوفيد(العامة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا  كما تم اتخاذ عديد الإجراءات  -

نظرية الظروف الطارئة مع ما يذكره الفقهاء عند مسألة الأعذار ورد الجوائح، فقد ًونظرا لتشابه 

تواترت أحكام القضاء السعودي على العمل بها وتطبيق أحكامهـا، وحرصـت عـلى توضـيح 

 .مضمونها وأساسها وشروط تطبيقها، ومعالجة الآثار المترتبة عليها

 :وفي ختام هذا البحث نوصي بما يلي

ــدني المــصري، بإضــافة شرط يقــضي ) ١٤٧/٢(ادة تعــديل نــص المــ - ــانون الم مــن الق

بوجوب استمرار المدين بالالتزام المرهـق في التنفيـذ حـال مطالبتـه بتطبيـق نظريـة الظـروف 

 .الطارئة، لكي لا تكون النظرية وسيلة للتحلل من الالتزامات العقدية أو التراخي في تنفيذها

بحيث يتضمن قاعدة ر نظام للمعاملات المدنية، دعوة المنظم السعودي إلى سرعة إصدا -

إذا طـرأت حـوادث اسـتثنائية عامـة لم ":  نقترح أن يكون نـصهانظرية الظروف الطارئةعامة ل

يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتـزام التعاقـدي وإن لم 

ًيصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسار ًة فادحة، جاز للمحكمة تبعا للظروف ً

وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، على أن يستمر 

 ."ًالمدين بالالتزام المرهق في التنفيذ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك



  

)٤٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

اا   
آن اا.  

ا:  

 بــيروت، الطبعــة الثالثــة، –ن منظــور الأنــصاري، دار صــادر جمــال الــدين ابــ: لــسان العــرب - 

 .هـ١٤١٤

زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكـر بـن عبـد القـادر الحنفـي الـرازي، : مختار الصحاح - 

 صـيدا، الطبعـة – الـدار النموذجيـة، بـيروت - يوسف الـشيخ محمـد، المكتبـة العـصرية : تحقيق

 م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، 

مجمـع اللغـة العربيـة، لجنـة القـانون بـالمجمع، المطـابع الأميريـة، القـاهرة، : ونمعجم القان - 

 م١٩٩٩/ـهـ١٤٢٠

/ هـ١٤٢٩د أحمد مختار عمر، عالم الكتب، الطبعة الأولى، : معجم اللغة العربية المعاصرة - 

 .م٢٠٠٨

 مجمع اللغـة العربيـة، الإدارة العامـة للمعجـمات وإحيـاء الـتراث، الطبعـة: المعجم الوسيط - 

 .م٢٠٠٤الرابعة 

ت اوا ا:  

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكي ): الفروق(أنوار البروق في أنواء الفروق  - 

 .الشهير بالقرافي، عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ

 . م٢٠٠٠ جدة، الطبعة الأولى، ،دار المنهاج: البيان في مذهب الإمام الشافعي - 

قائق شرح كنز الدقائق للزيلعي، المطبعة الكبرى الأميرية، القاهرة، الطبعة الأولى، تبيين الح - 

 .ـهـ١٣١٣



 

)٤٤٤( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

علي حيـدر خواجـه أمـين أفنـدي، دار الجيـل، الطبعـة : درر الحكام في شرح مجلة الأحكام - 

 .م١٩٩١الأولى، 

ثانيـة، إبراهيم عطوة، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي، مـصر، الطبعـة ال: تحقيق: سنن الترمذي - 

 .م١٩٧٥

 .محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت: تحقيق: صحيح مسلم - 

 .مكتبة الجيل الجديد، صنعاء: الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - 

 .م١٩٩٦/١٩٩٧منشورات جامعة دمشق، الطبعة الرابعة، ،  النظريات الفقهية: فتحي الدريني - 

 الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء، رابطـة العـالم الإسـلامي، :مجلة البحوث الإسلامية - 

 .)٣٢(م، العدد ١٩٩١مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، 

للعلامة محمد امين افندي الـشهير بـابن عابـدين، بـدون طبعـة، : مجموعة رسائل ابن عابدين - 

 .بدون تاريخ

ذاهب الأربعة، دار الفكر، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في الم: محمد مصطفى الزحيلي - 

 . م٢٠٠٦دمشق،  

طـه الزينـي : أبو محمد عبد االله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة، تحقيـق:  المغني لابن قدامة - 

 .م١٩٦٨  الطبعة الأولى، مكتبة القاهرة،وآخرين، 

محمد فؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء الـتراث العـربي، بـيروت، :  ترقيممالك بن أنس،: الموطأ - 

 .م١٩٨٥

 .م١٩٩٧، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، الطبعة الرابعة: وهبه الزحيلي - 



  

)٤٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ممت اوا ا:  

الوســيط في النظريــة العامــة للالتزامــات، الكتــاب الأول، المــصادر : حمــدي عبــد الــرحمن - 

 .م١٩٩٩القاهرة، طبعة ، الإرادية للالتزام، دار النهضة العربية

 :نهوريعبد الرزاق الس - 

أحمد مدحت المراغي، منشأة / ، تنقيح المستشار الجديدالوسيط في شرح القانون المدني - 

 .م٢٠٠٤مصادر الالتزام، طبعة : دار المعارف، مصر، الجزء الأول

 .م١٩٥٩مصادر الحق في الفقه الإسلامي، بيروت، المجمع العلمي العربي الإسلامي،  - 

ة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق جامعة وجوب تنقيح القانون المدني المصري، مجل - 

، ١جالقاهرة، عدد خاص مقالات وأبحاث الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري، عدد خاص، 

 .م١٩٩٢

 .م١٩٩٠مصادر الالتزام، مؤسسة البستاني للطباعة، القاهرة، طبعة : عبد الناصر توفيق العطار - 

ئة بـين القـانون المـدني والفقـه الإسـلامي نظرية الظروف الطار: محمد محيي الدين إبراهيم - 

 .م١٩٩١طبعة بدون دار نشر، دراسة مقارنة، 

 المجلـد الثـاني، -  العقـد-  المـصادر-  الالتزامـات- القـانون المـدني : محمد حسن قاسـم - 

 .م٢٠١٨منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 

ت اورا:  

 دراسـة فلـسفية، مجلـة - ديل الالتـزام العقـديالظروف الطارئة ودورها في تع: أحمد ديهوم - 

، السنة ٢، العدد ٧الدراسات القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة مدينة السادات، المجلد 

 .م٢٠٢١



 

)٤٤٦( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

صنيعة قضائية وصياغة تشريعية، : الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد: أشرف جابر - 

 .٢٠١٧زء الثاني، نوفمبر الج ،)٢ (العددق خاص، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، ملح

، رسـالة ماجـستير، جامعـة ظرية الظروف الطارئة بين الشريعة والقـانونن: فاضل شاكر نعيمي - 

 .م١٩٦٩م، دار الجاحظ بغداد، طبعة ١٩٦٩القاهرة، 

مجلـة كليـة الـشريعة والقـانون  دفع الجوائح مقدم على جلب المصالح،: عوادكمال محمد  - 

 .م٢٠٢٠، )٥(، الجزء )٢٢(، العدد بتفهنا الأشراف

وف الطارئة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مجلة نظرية الظر: محمد رشيد قباني - 

 .المجمع الفقهي الإسلامي، السنة الثانية، العدد الثاني

- ١٣١إضاءة عـلى قـانون إصـلاح العقـود والإثبـات الفرنـسي رقـم : محمد عرفان الخطيب - 

قـانون التبنـي والآثـار، مجلـة كليـة ال:  المعدل لنظرية العقـد في القـانون المـدني الجديـد٢٠١٦

 .م٢٠٢٠، ديسمبر )٣٢(، العدد التسلسلي)٤(، العدد )٨(الكويتية العالمية، السنة 

الاجتهاد القضائي لمعالجة الآثار الناشئة عن جائحة كورونا على : محمد بن علي القرني - 

 .م٢٠٢٠، السنة ٨٣العقود، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد 

التعديلات الرئيسية في قانون العقد الفرنسي الجديد، مجلة الحقوق والعلوم : سهلا العري - 

 .م٢٠١٧، )١٢(الجامعة اللبنانية، العدد : السياسية

الظروف الاقتصادية الطارئة وإعادة التوازن المالي للعقد : يوسف عبد المحسن عبد الفتاح - 

صري لآثار تحرير سعر الصرف  معالجة المشرع الم- الإداري في ضوء فكرة التوقع المشروع 

درة عن هيئة التشريع والرأي القانونية البحرين، العدد التاسع، يناير اًنموذجا، مجلة القانونية، الص

٢٠١٩. 



  

)٤٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

ا ت ا  

مجموعات الأحكام والمبادئ الإدارية، سنوات : ديوان المظالم، المملكة العربية السعودية - 

 .مختلفة

 .عد القانونية التي قررتها محكمة النقض، سنوات مختلفةمجموعة القوا - 

وما اا  

 :البنك المركزي السعوديموقع  - 

- https://www.sama.gov.sa/ar-sa/news/pages/news553.aspx  

 :موقع البنك المركزي المصري -

o ءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجدإجرا: 

- https://bit.ly/3EVXX8K 

o البنك المركزي يحرر سعر الصرف :           https://bit.ly/3EVXX8K   

 https://bit.ly/3kILu06             :موقع صندوق النقد العربي -

 :موقع منظمة الصحة العالمية -

- https://www.who.int/ar/news-room/detail/04-09-1441-who-timeline---
covid-19 

- https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses  

   https://www.spa.gov.sa/2187777                 ):واس(وكالة الأنباء السعودية  -

ا اا:  
  

- Canal de Craponne : cassation civil 6 mars 1876 sur 
http://playmendroit.free.fr/arrets/CA06031876.pdf  consulté le 22 mai 
2021. 

- Conseil d'État 30 mars 1916 Compagnie générale d’éclairage de 
Bordeaux. https://bit.ly/2VRE9BO 
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du 
droit des contrats du régime général et de la preuve des 



 

)٤٤٨( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

obligations. sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000032004939  
Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 
2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des 
contrats du régime général et de la preuve des obligations. sur 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000032
004917    

 



  

)٤٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ار إ٢٠٢٢ إ -١٤٤٣  

  س ات

٣٥٧........................................................................................................ا  

  ٣٦١................................................. م اوف ار ور ار : اولا

  ٣٦١................................................................... م اوف ار: ا اول

  ٣٦١.........................................................................وف ار ا: اع اول

مع اة: اة اوا روف اا  ٣٦٣.....................................................ا  

ما ا :روف اا  رر ارنان اما  .....................................٣٦٥  

  ٣٦٥...................................ار ار  اوف ار  امن ام: اع اول

مع اا : رر اياا من اما  روف اا ...............................٣٧٠  

ع اا :ت اا  روف اا ٣٧١....................................................م  

ا ا :ما ا  روف اا ......................................................٣٧٥  

ما رن: ان اموا ا ا  روف اا م ٣٨٠.................................أ  

ولارن:   ان اموا ا ا  روف اا ن  م...............................٣٨٠  

  ٣٨١.........................................ن  م اوف ار  امن ام اي: اع اول

مع اا  : ما ح اا  روف اا ن  م٣٨٤...........................٢٠١٦  

ع ادي:  اا وا ا ا ا  روف اا ن  م.....................٣٨٧  

اع ارن: ان اموا ا ا  روف اا ن  م    ازم٣٩١..................ا  

ما و: اا م  ورنن اموا ا ا  ر٣٩٣.........................ف ا  

  ٣٩٣...................................و   م اوف ار  امن ام اي: اع اول

امع ا  : ما ح اا  روف اا م   و٤٠٣.....................٢٠١٦  

ع ادي:  اا وا ا ا ا  روف اا م  و................٤٠٥  

اع ارن:  ان اموا ا ا  روف اا م  و  ازم٤٠٨.............ا  

ا ا :ا  روف اا ر مرنآن اموا ا ...................................٤١٠  

  ٤١٠......................................آر  م اوف ار  امن ام اي: اع اول

مع ار :   اآ ما ح اا  روف اا م ٤١٧.......................٢٠١٦  

ع ادي:   اا وا ا ا ا  روف اا ر  م٤٢١........................آ  

اع ارن:  ان اموا ا ا  روف اا ر مآ    ازم٤٢٢.....................ا  

ا ا :ي وان اما  روف ا ا دياا .........................٤٢٤  



 

)٤٥٠( روف اا ر مإط  يازن ادة اإ ا وا ا ا  رم درا  

  ٤٢٤....................................................ى از ا ا وف ار: ا اول

ما ا :ا ا  ين اما روف ا ....................................٤٢٧  

  ٤٢٧..........................ات ا  اوف ار  امن ام اي:  اع اول

مع اا :ا ت رن ام فا   ر ا ٨٤  ٤٢٩................٢٠١٧  

ع اا  : ا روم وس تا ا ا ا)-٤٣٠..........................)١٩  

ا ا :روف ا ا ا  ديا ا ...................................٤٣٤  

  ٤٣٤...........................................ت م اوف ار  ام اد: اع اول

مع اا  :   ت ااا ا ا ا اءات ا٤٣٧.................١٩-ا  

٤٣٩.......................................................................................................ا  

اا .................................................................................................٤٤٣  

  ٤٤٩......................................................................................س ات
 


